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Research Summary 
Our research entitled (The Legal Basis for Establishing International 
Responsibility) addresses the statement of the legal basis on which international 
responsibility is based as it is the basic foundation of the International Legal  
System , and its concept is affected by the development of the legal system of 
society as a whole   The responsibility system has gone through many stages of 
development since the first existence of human societies . When nation-states 
appeared on the scene of international relations in the modern era, these states 
remained influenced by the person of their rulers.  The personality of the states 
was linked to the person of the ruler, prince, or ruler and his behavior due to the 
concentration of powers in his hands .  Therefore, the prince's mistake was the 
state's mistake, and it was obligated to bear it . This theory remained dominant in 
international relations, until the end of the nineteenth century, when states began 
to appear as legal persons independent of the person of their rulers, which 
prompted jurists to search for another basis for international responsibility, 
moving away from the standard of error that required research into personal and 
psychological considerations.  It is not available in the state as a legal entity .  At 
the beginning of the twentieth century, the Italian school, developed a new 
theory that examines the causal relationship between state activity and action in 
violation of international law.  State responsibility is based on the state’s breach 
of the obligations imposed on it by international law . The act creating this 
responsibility is an internationally wrongful act . Despite the stability of 
international jurisprudence and action to adopt this theory as a basis for 
international responsibility, the scientific and technical developments that 
followed the industrial  revolution since the end of the nineteenth century , and  
reaching  the  areas  of  peaceful uses of nuclear energy for several decades ago , 
led to the difficulty or impossibility of resorting to it .  To the theory of wrongful 
action in establishing international liability, which called for international 
jurisprudence to resort to the theory of absolute liability, which some internal 
legal systems took as a basis for liability for damages from dangerous activities . 
This theory requires placing the responsibility on the person under international 
law as soon as the harmful activity is proven to be attributable to him, and 
without requiring that he commit a mistake or an illegal act .  And this theory       
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requires placing the consequences of responsibility on the person of international 
law . Once it is proven that the harmful activity is attributable to 
him, and without requiring that he commit a mistake or an illegal act, it is 
necessary . And besides that the three basic theories, there are some 
contemporary international practices that have established responsibility based  
to two general legal principles that have great importance in international 
relations and international judicial rulings, which are the principle Good 
neighborliness, and the principle of prohibiting abuse of the right .  It seems that 
the predominant international jurisprudence considers the last principle to be one 
of the forms of wrongful international action, while the principle of good 
neighborliness is considered a distinct type of form of non-linear responsibility, 
which has a special nature that distinguishes it from the theory of absolute 
responsibility, as it entails the duties of cooperation and non-interference . 

 The   Introductionالمقدمة 
  )  : Reserarch  Topic  (أولاً :  موضوع البحث 

تشكل أحكام وقواعد المسؤولیة بوجھ عام ، حجر الزاویة والركیزة ألأساسیة في دیمومة 
إذ تتوقف  ٠ وإستقرار وتطبیق ألأنظمة القانونیة ، سواء على الصعید الدولي أم الداخلي

درجة فاعلیة تلك الأنظمة على مقدار تطور قواعد المسؤولیة فیھا وعدالة أحكامھا ، 
فمن المسلم بھ ھو ان  ٠ومدى قابلیتھا في ضمان تنفیذ أحكامھا على الوجھ الصحیح 

أحكام المسؤولیة تعد من الأحكام التي لاغنى عنھا في أي نظام قانوني ، بأعتبارھا 
ة لأستقرار ونفاذ وتطبیق أحكامھ بصورة مرنة وواضحة وشاملة وعادلة الضمانة الحقیقی

والواقع أن فكرة المسؤولیة بشكل عام تعد من  ٠على جمیع الأشخاص المخاطبین بھا 
أقدم المبادئ أو القواعد التي حكمت العلاقات بین المجتمعات البدائیة القدیمة ونظمت 

دم ظھور الدولة أو الدول آنذاك بشكلھا وعلى الرغم من ع ٠العلاقات بین أفرادھا 
المعروف الیوم ، الا ان ھناك نظما للمسؤولیة سادت في تلك الفترات تكاد تقترب كثیرا 
من نظام المسؤولیة الدولیة في العھد الأول لنشوء قواعد القانون الدولي قبل حوالي 

طورات قبل أن ذلك النظام الذي تعرض إلى الكثیر من التغییرات والت ٠خمسة قرون 
یصل شكلھ المعروف الآن ، تبعاً لتغیر العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي 
تعرضت لھا فكرة الدولة نفسھا ، وقد شمل ھذا التغییر بالطبع مفھوم الأساس الذي تقوم 

ن ومع ذلك ، فأن نظام المسؤولیة الدولیة لم یستقر لحد الآ ٠) ١علیھ المسؤولیة الدولیة (
إذ مازالت قواعده العرفیة بشكل عام محلاً  ٠في صورة تقنین شامل متكامل المعالم 

لذلك نرى ان ھناك العدید من  ٠للنقاش والجدل القضائي والفقھي على الصعید الدولي 
التعریفات الفقھیة والمفاھیم القانونیة قد وردت بشأن تعریف المسؤولیة الدولیة تبعاً 

  ٠) ٢اس الذي تستند الیھ ، لامجال للتطرق الیھا او الخوض فیھا (لتطور مفھومھا والأس
وقد وضعت على مستوى الفقھ الدولي نظریات أو معاییر فقھیة كثیرة لتنظیم وتحدید 
أساس المسؤولیة في العلاقات الدولیة على غرار ما ھو قائم من نظریات أو معاییر في 

وامل التي ساھمت في تطور الأنشطة الدولیة فقھ القانون الداخلي ، تبعاً للمتغیرات والع
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ففي البدایة لم یكن مفھوم الدولة قد تبلور في العصور القدیمة ،  ٠وطبیعتھا وصورھا 
حیث كان الإنسان یعیش في ھیئة تجمعات بشریة صغیرة تستقل إحداھا عن الأخرى 

أساس نظام  لذلك نشأت فكرة المسؤولیة القبلیة أو مسؤولیـة المدن على ٠بشكل كامل 
وھي مسؤولیة تتطلب تضامن أفراد القبیلة أو المدینة الواحدة  ٠الأخذ بالثأر والدیة 

فیستطیع من وقع علیھ أو على أموالھ  ٠وإستقلالھا بالأشخاص والأموال التابعة لھا 
إعتداء من قبیلة أخرى ، أن یحصل على حقھ عن طریق إستخدام القوة بنفسھ أو بواسطة 

أما في العصور الوسطى والحدیثة فقد ترسخ مفھوم  ٠) ٣یلتھ أو مدینتھ (عشیرتھ أو قب
المسؤولیة الجماعیة او التضامنیة ، لاسیما بعد ظھور الدول القومیة في أوربا وإختفاء 
نظام الاخذ بالثأر والدیة بصورة تدریجیة بما لھ من تأثیر سيء على أنشطة التجارة 

ویراد بالمسؤولیة الجماعیة ھنا ،  ٠قات بین الدول والمواصلات العالمیة بل وعلى العلا
ھي مسؤولیة الجماعة كلھا عن أي فعل یصدر من أحد أفرادھا من شأنھ الإضرار بفرد 

فتصبح ملزمة أمام الجماعة الثانیة وبشكل تضامني  ٠أو أكثر من  جماعة أخرى 
ي تسبب بھ أحد بتعویض الفرد أو الأفراد المتضررین منھا نتیجة للتصرف الضار الذ

وھكذا أخذت تتبلور فكرة المسؤولیة الدولیة وأساسھا الذي  ٠) ٤أعضائھا أو أفرادھا  (
  ٠تستند الیھ من حین الى آخر وتتطور الى مفاھیم وأسس قانونیة جدیدة 

  )     : Research  Importanceثانیاً : أھمیة موضوع البحث  ( 
دھا وكیفیة تطویرھا بأھتمام كبیر یحظى موضوع دراسة أحكام المسؤولیة وقواع

ومتعاظم من قبل الدارسین والباحثین والمعنیین ، لاسیما مایتعلق منھا بأحكام المسؤولیة 
حیث إن لھذا الموضوع مكانة بارزة ومتمیزة من بین مواضیع القانون الدولي  ٠الدولیة 

المسائل الدولیة كما تعد أحكامـــھ المتطورة وقواعده المتغیرة ، من  ٠) ٥المعاصر(
الأكثر أھمیة وتعقیدا وإثارة للخلافات الجدلیة والنظریة والتطبیقیة ، سواء على الصعید 
الفقھي أوالقضائي أوالقانوني أو الأكادیمي ، فضلا عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
ولجنة القانون الدولي التابعة لھا التي أولت ھذا الموضوع عنایة خاصة واضطلعت 

مة تدوین قواعده وتطویرھا منذ عقود مضت ، إذ لایزال القسم ألأكبر من ھذه بمھ
وقد  ٠القواعد على شكل أعراف وممارسات دولیة لم تستقر بعد في صیغة تقنین متكامل 

صاحب مراحل تطور التنظیم القانوني الدولي بشكل عام ، تطوراً كبیراً في نظام 
في بلورة قواعده القانونیة وآلیاتھ وأدواتھ  المسؤولیة الدولیة ، وإھتماماً ملحوظاً

بأعتبار ان ھذا النظام یشكل قطب الرحى في القانون الدولي العام ،  ٠) ٦ومواضیعھ (
فیما یتعلق بترتیب الحقوق وتحدید الالتزامات الملقاة على عاتق الدول وغیرھا من 

في فوضى واضطراب فربما تدخل الدول في غیاب مثل ھذا النظام  ٠الأشخاص الدولیة 
حیث تتمسك كل منھا بسیادتھا ونظامھا القانوني الخاص بھا في مواجھة  ٠أمني وقانوني 

بعضھا البعض ، وربما أدى التنافس فیما بینھا والتصارع على المصالح الى التناحر 
ولذلك فأن وجود نظام المسؤولیة الدولیة یعد عاملاً كبیراً في تخفیف  ٠والتنازع المسلح 

خماد مثل ھذه الصراعات والنزاعات ، بما یمثلھ من مصدر ثقة وإطمئنان للدول في وإ
  ٠)  ٧علاقاتھا الدولیة المتبادلة  (



  ١٢٦  
 
 

 )  : Research  Problemثالثاً :  إشكالیة البحث  (  
یتناول البحث بشكل خاص موضوع تحدید الأساس القانوني الذي یقوم علیھ نظام 

یستند إلیھ في إقامة المسؤولیة على ’ن المعیار القانوني الذي المسؤولیة الدولیة ، أو بیا
الشخص الدولي (سواء أكان دولة أم منظمة دولیة أم غیرھا من الأشخاص الدولیة 
الأخرى) ، أو السعي الى معرفة السبب الحقیقي أو العلة الكامنة وراء فرض القانون 

فألأساس القانوني لأي  ٠) ٨الدولي على شخص دولي معین التزام تعویض الضرر (
نظام ھو تفسیر ذلك النظام وفقاً لقاعدة أو مبدأ قانوني معین في مجتمع معین ، أما المراد 
بأساس المسؤولیة فھو السبب القانوني او الشرعیة القانونیة التي یترتب علیھا تعویض 

سة وبعبارة أخرى ، فأن الھدف الذي یبتغیھ البحث من خلال درا ٠الضرر الحاصل 
أساس المسؤولیة الدولیة ، ھو تحدید النظریة أو المبدأ القانوني الذي تستند الیھ إقامة 

ذلك ان  ٠) ٩المسؤولیة الدولیة على عاتق شخص أو أكثر من الأشخاص الدولیة  (
الأساس القانوني ھنا ھو الرابطة او العلاقة التي تربط بین الشخص المسؤول عن 

یر ھذه الرابطة لایمكن ان نكون أمام حالة من حالات فبغ ٠الضرر والشخص المضار 
وعلى الرغم من   ٠) ١٠المسؤولیة ، وانما أمام حالة من حالات التضامن او المساعدة (

تطور النظریات الفقھیة او المعاییر القانونیة التي أُعتمدت كأساس للمسؤولیة الدولیة 
ي بین الدول ، لم یستقرا بعد على وتعددھا ، الا إن الفقھ الدولي وكذلك العمل الجار

او بعبارة اخرى ، لم یتم الاعتماد على  ٠مذھب واحد أو إتجاه واحد في ھذا الاطار 
معیار شامل واحد لفھم ھذا الموضوع ، بالنظر الى ان طبیعة العلاقة القانونیة الدولیة 

رر ، تفرض المبنیة على فكرة المسؤولیة ، ونوع النشاط الدولي الممارس المسبب للض
نفسھا على الفقھ والقضاء الدولیین في موضوع إختیار المعیار القانوني المناسب أو 

 ٠ألأنسب لأساس المسؤولیة 
 )  : Research  Methodologyرابعاً :  منھجیة البحث ( 

لقد ذھب الفقھ والقضاء الدولیان ، كما أسفرت الممارسات الدولیة عن وجود ثلاث 
تحكم موضوع الاساس في المسؤولیة الدولیة ، وھي : نظریة  نظریات فقھیة رئیسة

الخطأ ، ونظریة العمل الدولي غیر المشروع ، ونظریة المسؤولیة المطلقة أو اللاخطئیة  
) ،  فضلاُ عن وجود مبدأین قانونیین یمكن إعتمادھما بھذا الصدد ، وھما مبدأ ١١(

ولكي یتسنى لنا الأحاطة  ٠ تحریم التعسف في إستعمال الحق ومبدأ حسن الجوار
القانونیة الكاملة بمفاھیم ھذه النظریات والمبادئ ، والمراحل وألأسباب المھمة التي أدت 
الى ظھورھا وتطورھا وإعتمادھا ، فأن دراستنا ستكون وفقاً لأسلوب منھجيٍ علميٍ 

یة منھا تحلیليٍ موثق بالمراجع والمصادر القانونیة العلمیة الرصینة المتنوعة العرب
وألأجنبیة ، مع بیان آراء الفقھ الدولي المعتبرة وألأحكام القضائیة الدولیة والداخلیة 

كما سیكون منھجنا البحثي القانوني في ذلك ، قائم على  ٠المشھورة في ھذا الشأن 
وصف وتحلیل ودراســـــــة تلك المعاییر بشكل وافــــي ومختصر قدر الأمكان ، 

أھم الأنتقادات التي وجھت إلیھا ، مع بیان رأینا القانوني فیھا كلما وألأشارة الى الى 
  ٠إقتضى الأمر في ذلك 
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  )  : Research  Planخامساً :  خطة البحث ( 
ذكرنا بأن ھناك  ثلاث نظریات فقھیة رئیسة تحكم موضوع الاساس في المسؤولیة 

المشروع ، ونظریة الدولیة ، وھي : نظریة الخطأ ، ونظریة العمل الدولي غیر 
المسؤولیة المطلقة أو اللاخطئیة  ،  فضلاُ عن وجود مبدأین قانونیین یمكن إعتمادھما 
بھذا الصدد ، وھما مبدأ تحریم التعسف في إستعمال الحق ومبدأ حسن الجوار ( اللذین 
أختلف الفقھاء والشراح بشأنھما ، فیما اذا كانا یدخلان ضمن مفاھیم النظریات الثلاث 

  ٠)  ١٢لسابقة أم لا ) (ا
 ٠وبغیة الألمام بھذا الموضوع قدر الأمكان ، فأن بحثنا ھذا سیقسم على أربعة مطالب 

نتناول في المطلب الأول نظریة الخطأ من حیث طبیعتھا ونشأتھا ومكانتھا في الفقھ 
والقضاء الدولیین من خلال فرعین مستقلین ، نتناول في الأول النظریة من خلال 

ور الفقھي ، فیما نخصص الثاني للأشارة الى بعض قرارات القضاء والتحكیم المنظ
أما المطلبان الثاني والثالث فسنبحث فیھما  ٠الدولیین التي بنیت على أساس ھذه النظریة 

كلاً من نظریة العمل الدولي غیر المشروع ونظریة المسؤولیة المطلقة بنفس مفردات 
ن نلحقھما بمطلب رابع للكلام عن مبدأ تحریم التعسف وتقسیمات المطلب الأول ، على أ

ثم نختم البحث بخاتمة مختصرة نبین فیھا أھم  ٠في إستعمال الحق ومبدأ حسن الجوار 
  ٠النتائج والأستنتاجات العلمیة التي توصلنا الیھا خلال ھذه الدراسة ، واالله الموفق  

  ةالمطلب الأول: نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولی
Fault  theory  as  a basis  for  international responsibility 

یراد بنظریة الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة ، ھو أن الدولة لایمكن أن تعدّ 
مسؤولة دولیاً مالم تخطئ ، ومن ثم لاتقوم المسؤولیة الدولیة مالم یصدر عن الدولة 
تصرف أو فعل خاطئ یضر بغیرھا من الدول سواء أكان ھذا الفعل متعمداً أم غیر 

) في نھایة القرن الثامن عشر ، بنقل  Grotusالھولندي (  وقد قام الفقیھ ٠) ١٣متعمد  (
إذ نادى ھذا الفقیھ  ٠نظریة الخطأ من محیط القانون الداخلي إلى محیط القانون الدولي 

بوجوب أن تكون مسؤولیة الدولة مبنیة على أساس فكرة الخطأ ، باعتبار أن العمل الذي 
وبعبارة  ٠) ١٤اس الخطأ أو الإھمال (أتتھ الدولــة ھو عمل غیر مشروع قائم على أس

أخرى فأن المسؤولیة الدولیة لاتقوم فقط في حالة الاخلال بألتزام دولي ، بل یتطلب 
الأمر فضلاً عن ذلك توفر عنصر الخطأ المعروف قانوناً  ، أي أن یكون الخطأ مبنیاً 

 ٠) ١٥خ ) (ال ٠٠٠على أحد العناصر الآتیة كالـ ( الأھمال أو الغش ، أو التقصیر 
فخطأ الدولة ھنا یتحقق إذا أخطأ الأمیر او الحاكم في عدم إتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع 

فھي لم تتخذ من جانبھا التدابیر والإجراءات  ٠العمل الضار أو معاقبة المتسببین فیھ 
ن اللازمة لمنع وقوع ھذا العمل ، أو إنھا لم تعاقب مرتكبیھ ، أو مكّنتھم من الإفلات م

وبعبارة مختصرة ، فأن   ٠) ١٦العقاب ، لذلك فأنھا تشاركھم في إرتكاب ھذا العمل (
نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة ، تقوم على أساس أنھ لا یمكن نسبة المسؤولیة 
إلى دولة معینة ما لم یصدر عنھا فعل خاطئ تجاه دولة أخرى، سواء أكان إرتكاب ھذا 

وعند بعض الفقھاء  ٠) ١٧، وسواء أكان ھذا الفعل سلباً أم إیجاباً (الفعل عمداً أو إھمالاً
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وبشكل عام یستلزم توافر  ٠ان من تسبب في إضرار الغیر یلزم بأصلاح خطأه المرتكب 
  )  :١٨شرطین أساسیین لأقامة نظریة الخطأ (

  ٠ـ حصول ضرر، بمعنى المساس بحق دولة أخرى  ١
  ٠التي یفترض وقوع الخطأ منھا  ـ عمل غیر مشروع منسوب للدولة  ٢

  وقد حدد خطأ الدولة في الحالات الآتیة  :
ب / اذا كان إشرافھا سیئاً على موظفیھا إزاء   ٠أ / اذا ماقصرت في اختیار موظفیھا  

ج  / اذا وقع الخطأ عن امتناعھا او احجامھا عن القیام بعمل   ٠السلطات الممنوحة لھم  
  ٠یتطلبھ القانون الدولي  

ففي الأول  ٠ویختلف مفھوم الخطأ في فقھ القانون الداخلي عنھ في فقھ القانون الدولي 
أي أن ھناك إخلالاً ٠یراد بھ الاخلال بالتزام سابق مع إدراك الشخص المخل بذلك 

 ٠إما في الثاني فیراد بالخطأ العمل غیر المشروع أو ألأھمال  ٠) ١٩بواجب ما (
قق مالم ترتكب سلوكاً دولیاً خاطئاً ، سواء أكان إیجابیاً بعمل فمسؤولیة الدولة ھنا لا تتح

إذ یستوي فیھ أن یقع  ٠كما لا یشترط في الخطأ أن یقع بسوء نیھ  ٠أم سلبیاً بإمتناع 
وبعبارة أخرى فأن الخطأ غیر العمدي ھنا ھو إھمال  ٠) ٢٠بشكل متعمد أو بإھمال (

وتتحقق  ٠نطوائھ على نیة إحداث الضرر بمعنى عدم إ ٠أداء الواجب أو الإغفال عنھ 
ھذه الصورة عندما یخل ممثل الدولة بواجب بذل العنایة الواجبة في القانون الدولي لمنع 

أما الخطأ العمدي ، فیراد بھ التقصیر  ٠وقوع أعمال ضارة بدولة أخرى أو برعایاھا 
وى في مسألة بذل وفي الواقع ، فأن الدول لا تتسا ٠المنطوي على سوء نیــة الفاعل 

 ٠)  ٢١العنایة الدولیة الواجبة ، بل یتوقف ذلك على مقدار إمكانات وظروف كل منھا (
وفي الواقع، فإن نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة لم تكن ھي الأساس القانوني 

فقد سادت النظریة  ٠الوحید الذي قامت علیھ ھذه المسؤولیة خلال تطور قواعدھا 
التي تعزوالمسؤولیة إلى الجماعة كلھا عن عمل الفرد ، حتى ولو لم یقع من الجرمانیة 

وقد كانت فكرة  ٠ھذه الجماعة خطأ أو تقصیر ، على أساس مبدأ تضامن الجماعة 
ومع ذلك ، فقد راجت نظریة الخطأ في المیــــدان الدولي  ٠الأمیر تختلط بفكرة الدولة 

حیث ظھرت  ٠إنھا لم تكن وحدھا في ھذا المیدان  رواجاً واسعاً بالنظر لبساطتھا ، غیر
ومع ذلك ، فأن ھذه  ٠محاولات فقھیة متجددة لتأسیس المسؤولیة على أساس حدیث 

وقد استقرت نظریة  ٠) ٢٢المحاولات لم تستھدف إستبعاد نظریة الخطأ بشكل كامل (
طبیقـــــھا في الخطأ في فقھ القانون الدولي منذ ذلك الوقت ، وقام القضاء الدولي بت

وفیما یلي نشیر إلى مكانة ھذه  ٠مناسبات عدیدة ، لا سیما في القضایا المتصلة بالأجانب 
  النظریة في كل من الفقھ والقضاء الدولیین من خلال الفرعین الآتیین :

  الفرع الأول  :  نظریة الخطأ في الفقھ الدولي  :
The  theory  of  error in international jurisprudence 
على الرغم من الانتشار الواسع لنظریة الخطأ في القرنین الثامن والتاسع عشر الا انھا لم 
تنج من الانتقادات الحادة لبعض الفقھاء ، ومنھا انھ لایشترط وقوع الخطأ من جانب 
الدولة لقیام المسئولیة الدولیــة مالم تنتھك قاعدة دولیة أو تأتي بفعل غیر مشروع دولیاً  ، 
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النظریة تخلط بین مفھوم الأمیر او الحاكم عندما كان یمثل الدولة في ذلك الوقت  كما ان
حیث یسھل البحث عن خطأ الأمیر كشخص طبیعي وبین مفھوم الدولة الحالي كشخص 
معنوي یصعب إثبات الخطأ الصادر عنھ بأعتباره أمر نفسي منسوب الى شخص رمزي 

ویكاد یتفق الفقھ الدولي على وجوب  ٠) ٢٣أو اعتباري لانفس لھ ولا إرادة حقیقیة (
التمییز بین الالتزام الدولي القاضي بأتباع سلوك معین ، أي بذل عنایة خاصة ، والالتزام 

ففي الالتزام الأول یشترط  لأثبات الخطأ  ٠) ٢٤الدولي المتعلق بتحقیق نتیجة معینة (
فیكفى لأثبات الخطأ أن لا أما في الالتزام الثاني  ٠إثبات التقصیر في سلوك الدولة 

  ٠) ٢٥تتحقق النتیجة المرجوة (
وقد بقیت  نظریة الخطأ تحظى بأھمیة كبیرة حتى بدایة القرن العشرین عندما ظھرت 
النظریة الموضوعیة التي صاغھا الفقیھان أنزیلوتی و کافاكلیري ، وتضمنت انتقادات 

لي تدریجیاً عن ھذه النظریة ، ومع وعندئذ أخذ الفقھ الدولي بالتخ ٠عدیدة لنظریة الخطأ 
ذلك، فقد بقي القسم الغالب من الفقھاء معترفاً بھذه النظریة دون أن یقر بأنھا الأساس 

ومن ھؤلاء الفقھاء الأستاذ حامد سلطان الذي یرى الأصل  ٠الوحید للمسؤولیة الدولیة 
داء على الدول أن الدولة لا تسأل عن أفعال الأفراد العادیین التي تنطوي على إعت

الأخرى أو على الرعایا الأجانب ، مادام انھ لم یثبت قبل الدولة أي خطأ (أو تقصیر ) ، 
أما الأستاذ على صادق  ٠) ٢٦وأن الخطأ شرط أساس لوجود المسؤولیة الدولیة .. ) (

أبو ھیف ، فیشترط في قیام المسؤولیة الدولیـة أن یكون ھناك خطأ من جانب الدولـــة 
أما إذا  ٠و منھا ، سواء أكان ھذا الخطأ متعمداً ، أم    أكان نتیجة إھمال منھا المشك

انتفى الخطأ كلیةً من جانب الدولة المشكو منھا ، بأن كان الضرر نتیجة قوة قاھرة أو 
ظرف طارئ أو نتیجة خطأ من الدولة التي أصابھا الضرر ذاتھا ، فأن المسؤولیة ھنا 

 ٠الأستاذ شارل روسو ان نظریة الخطأ ھي النظریة التقلیدیةویرى  ٠) ٢٧تنتھي معھ) (
) ، فأنھ لا یكفي أن یكون  Grotiusوتبعاً للمذھب الكلاسیكي الذي أبرزه غروتیوس (

 -الحادث الذي یثیر المسؤولیة الدولیة منافیاً لالتزام دولي ، بل یجب أن یشكل خطأً 
  Arangioالاتجاه  یذھب الفقیھ ( وفي نفس ٠) ٢٨كالسھو والغش والإھمال .. الخ) (

Ruiz  فعلى ضوئھ یمكن  ٠) الى ان للخطأ دوراً كبیراً في مجال المسؤولیة الدولیة
ویرى الاستاذ (أوبنھایم ) ان (  ٠) ٢٩تصنیف العواقب القانونیة للفعل غیر المشروع ) (

تكب عن عمد فعل الدولة الضار بدولة أخرى لایعد مع ذلك بمثابة تقصیر دولي ان لم یر
وفي ھذا السیاق أیضاً ، یرى الفقیھ جورج سیل  ٠) ٣٠أو بسوء نیة أو بأھمال مؤثم ) (

ان عدم قیام الدولة بأختصاص معین یعني وجود خطأ أو إھمال من جانب بعض 
وقد تعرضت نظریة الخطأ من جانب آخر ، ولا سیما  ٠) ٣١موظفیھا في أداء وظیفتھ (
لوضعیة كأنزیلوتي ، الى إنتقادات عدیدة من أھمھا ، أن الخطأ على أیدي فقھاء المدرسة ا

إذ أن خطأ  ٠یتطلب عوامل نفسیة معینة لا یمكن أن تتوفر في شخصیة الدولة المعنویة 
 ٠الدولة ھنا یستند إلى معیار موضوعي یقتصر على مجرد إنتھاك الالتزامات الدولیة 

النظریة أمراً یصعب إثباتھ في كثیر من ولذلك فأن البحث عن خطأ الدولة طبقاً لمفھوم 
ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فقد أدى ظھور  ٠) ٣٢الأحوال أن لم یكن یستحیل (
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الأنشطة الصناعیة والتكنولوجیة المتقدمة في العالم ، مع مارافقھا أحیانا من مشاكل 
فـــي بعض وأضرار كبیرة لم تكن معروفة من قبل ، إلى صعوبة إعتماد نظریة الخطأ 

الأحیان كأساس تقلیدي للمسؤولیة الدولیة ، ولاسیما وأنھا أصبحت متباعدة بشكل واضح 
ولذلك فقد إتجھت القوانین الداخلیة للدول ، إلى إعتماد ٠) ٣٣عن مواكبة ھذه التغیرات (

أسس قانونیة جدیدة للمسؤولیة الدولیة من شأنھا أن تقیمھا في بعض الأحوال ، دون 
ى إثبات خطاً مرتكب من قبل الدولة المدعى علیھا ، على افتراض وقوع مثل الحاجة إل

  ٠) ٣٤ھذا الخطأ ، أو على افتراض وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر (
مما یتقدم یتبین لنا ان لنظریة الخطأ بحسب رأي الفقھاء مفھومان الأول شخصي یتمثل 

اتج عن تقصیر أو إھمال او عدم في وجود خطأ شخصي أدى الى الحاق ضرر بالغیر ن
إتخاذ الحیطة والحذر ، والثاني موضوعي یتمثل في إنتھاك الالتزامات القانونیة او 

وقد یبدو ان الفقھ الدولي  ٠) ٣٥التعاقدیة بشكل یتداخل مع فكرة العمل غیر المشروع (
الواقع یشیر الى بدأ یتحول تدریجیاً عن نظریة الخطأ في إقامة المسؤولیة الدولیة ، الا ان 

ان ھناك إتجاه حدیث في ھذا الفقھ بدأ ینحو الى تأكید الدور الي یمكن أن یؤدیھ معیار 
  ٠)  ٣٦الخطأ في إقامة المسؤولیة الدولیة (

  الفرع الثاني  :   نظریة الخطأ في أحكام القضاء والتحكیم الدولیین  :
The theory of error in international judicial and arbitration rulings 
ھنالك العدید من الأحكام الصادرة عن القضاء والتحكیم الدولیین التي استندت الى نظریة 

  الخطأ في إقامة المسؤولیة الدولیة ، ومن بین أھم ھذه الأحكام  :
بشأن السفینة الألباما بین بریطانیا  ١٨٧٢ــ الحكم الصادر عن محكمة تحكیم دولیة عام 

متحدة الأمریكیة، الذي قضى بأن بریطانیا لم تبذل العنایة الواجبة اللازمة في والولایات ال
سلوك الدولة المحایدة بین الأطراف المتحاربة ، لذا قضت المحكمة بمسؤولیتھا على 

  ٠) ٣٧أساس معیار الخطأ (
بشأن تعویضات الحرب  ١٩١٢ــ الحكم الصادر عن محكمة التحكیم الدولیة الدائمة عام 

التزمت بھا تركیا تجاه روسیا، الذي اعتمد معیار الخطأ كأساس للمسؤولیة التي 
  ٠) ٣٨الدولیة(

ببحث النزاع الذي  ١٩٢٣ــ   تقریر لجنة الفقھاء التي كلفھا مجلس عصبة الأمم عام 
) رئیس اللجنة المكلفة roelsنشب بین الیونان وإیطالیا، بشأن مقتل الجنرال الإیطالي ( 

لیونانیة الألبانیة على أیدي متظاھرین یونانیین ، حیث جاء فیھ : (  إن بتخطیط الحدود ا
مسؤولیة الدولة لا تثبت لمجرد ارتكاب جریمة ضد    أشخاص أجانب في اقلیمھا ، وانما 
یلزم أن تكون الدولة قد أھملت في اتخاذ التدابیر المعقولة لمنع وقوع الجریمة ، أو في 

ولا شك أن الصفة الرسمیة لأحد الرعایا  ٠حاكمتھم تتبع الجناة والقبض علیھم وم
الأجانب ، والظروف التي تحیط بوجوده على إقلیم الدولة ، تفرض على الدولة المزید 

  ٠) ٣٩من الحیطة والحذر ) (
ــ  الحكم الصادر عن لجنة التحكیم البریطانیة الأمریكیة المختلطة في قضیة البعثة 

) بناءً Home) Missionary Society Caseسیرالیون (التبشیریة الأمریكیة في 
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على نظریة الخطأ ، وجاء فیھ بأن ( من المبادئ المستقرة في القانون الدولي ، ھو عدم 
مسؤولیة أي حكومة عن أعمال العصیان ، إلا إذا ثبت إنھا تصرفت بسوء نیة ، أو 

  ٠) ٤٠قصرت في قمع الفتنة ) (
،  بشأن الباخرة  ١٩٢٧محكمة العدل الدولیة الدائمة عام  ــ   جاء في القرار الصادر عن

اللوتس بین فرنسا وتركیا مایلي : ( خطأ المحكمة في إختیار القاعدة القانونیة الوطنیة 
الواجبة التطبیق ، والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي ، مسألة تتعلق بالقانون الداخلي ، 

وفي  ٠) ٤١إنكار العدالة أوالإخلال بالتزام اتفاقي ) ( ولا تھم القانون الدولي إلا في حالة
التي اقامتھا الولایات المتحدة الأمریكیة ضد بنما للمطالبة  ١٩٣٣قضیة نویس عام 

بتعویض الاضرار التي أصابت مواطنھا نویس ، قضت المحكمة بعدم مسؤولیة حكومة 
وفي قضیة  ٠ )٤٢النظام (بنما لعدم ثبوت تقصیرھا في القیام بواجبھا في حفظ الامن و

(روبرت) المقیم في المكسیك الذي أتھم في قضیة جنائیة وبقي في  المواطن الأمریكي
شھراً دون محاكمة خلصت اللجنة المختلطة الأمریكیة  ١٩الحبس الأحتیاطي لمدة 

الى مسؤولیة الحكومة المكسیكیة على  ١٩٣٢المكسیكیة في التقریر الذي أصدرتھ عام 
  ٠) ٤٣ة الخطأ (أساس نظری

ــ  وبشأن القرار الذي أصدرتھ محكمة العدل الدولیة بشأن قضیة مضیق كورفو بین 
بریطانیا والبانیا ، ثار خلاف فقھي حول ما إذا كانت المحكمة قد طبقت معیار نظریة 

وتتلخص وقائع  ٠الخطأ، أو معیار نظریة المسؤولیة المطلقة في إقامة المسؤولیة الدولیة 
، في إنھ أثناء عبور ١٩٤٧في الدعوى التي أقامتھا بریطانیا على البانیا علم القضیة 

بعض السفن الحربیة البریطانیة لمضیق كورفو الواقع ضمن المیاه الاقلیمیة لألبانیا، 
إصطدمت سفینتان من القافلة ببعض الألغام البحریة ، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد 

 ٠طانیین ، وإصابة السفینتین باضرار جسیمـــــة كبیر من الضباط والملاحین البری
وقالت بریطانیا في دعواھا ، أن البانیا ھي التي بثت ھذه الالغام ، أو أنھا على أقل تقدیر 

أما  ٠وكان یتوجب علیھا أن تقوم بالاعلان عن وجود ھذه الألغام  ٠كانت تعلم بوجودھا 
أو بالاشتراك في وضعھا، أو حتى العلم  البانیا، فقد أنكرت قیامھا بوضع ھذه الألغام ،

قراراً تضمن مسؤولیة  ١٩٤٩وقد أصدرت المحكمة عام  ٠) ٤٤المسبق بوجودھا (
الحكومة الألبانیة طبقاً للقانون الدولي عن الانفجارات التي حدثت في مضیق كورفو ، 

ا بأنھ وقد فسر قسم من الفقھاء قرار المحكمة ھذ ٠وما ترتب علیھا من أضرار وخسائر 
قد أقام مسؤولیة البانیا على أساس معیار الخطأ المتمثل بخطأ البانیا في إھمالھا بعدم 
إخطار وتحذیر السفن البریطانیة بوجود حقل الالغام رغم علمھا بذلك ، في حین فسره 
قسم آخر من الفقھاء على أساس انھ خرق لألتزام دولي مسبق ، كما ذھب آخرون الى 

  ٠)  ٤٥ظریة المسؤولیة المطلقة (بنائھ على أساس ن
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المطلب الثاني: نظریة العمل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة                                                        
The theory of international wrongful action as a basis for 
international  responsibility 
تعرضت نظریة الخطأ الى الكثیر من الانتقادات الفقھیة والقانونیة بالنظر الى صعوبة 
تطبیقھا في مجال القانون الدولي بسبب الخلط بین شخصیة الأمیر التي یمكن نسبة الخطأ 
الیھا وبین مفھوم الدولة المعنوي أو الأعتباري غیر الخاضع الى الأعتبارات الشخصیة 

ع بھا الفرد الطبیعي ، فضلاً عن كونھا لم تعد تتماشى مع التطور والنفسیة التي یتمت
والتقدم التكنلوجي والتقني الذي یمكن أن یتسبب بأضرار الغیر دون أن ینسب الى الدولة 

ولما كانت     ٠) ٤٦أي خطأ ، أو ان ھناك صعوبــة بالغـــة في إثبات الخطأ ان وقع منھا (
ع أنواع الاضرار ، وربما تعذر على الضحیة إثبات نظریة الخطأ لاتصلح لمعالجة جمی

وقوع خطأ من الشخص القانوني وبالتالي صعوبة الحصول على تعویض من الدولة 
المسئولة عن أفعالھا ، فكان لزاماً على الفقھاء أن یبحثوا عن أساس آخر لقیام المسئولیة 

ت في بدایة القرن ونتیجة لذلك ظھر ٠) ٤٧الدولیة یتناسب مع تطور ھذا المفھوم (
) ، وھي تقوم على أساس  Anzelottiالعشرین نظریة جدیدة تبناھا الفقیھ الإیطالي (  

موضوعي محض مبني على فكرة الضمان ، بحیث لایلعب المعیار الشخصي أي دور 
ھنا ، إستناداً الى الى العلاقة القائمة بین نشاط الدولة والفعل المحظور في القانون 

ن مخالفة القاعدة الدولیة الملزمة أیاً كانت ، تكفي لترتب المسؤولیة الدولیة أي ا ٠الدولي
علیھا، دونما الحاجة الى البحث عن إرادتھا وقصدھا في إرتكاب ھذه المخالفة أو 

وفي الواقع ، فأن نظریة العمل الدولي  ٠) ٤٨الانتھاك أو الخطأ الذي أدى الى وقوعھ (
مھماً في عمل المحافل القانونیة الدولیة من حیث  غیر المشروع شغلت وتشغل مكاناً
ویتجلى ذلك بوضوح في معظم قرارات ومشاریع  ٠إعتمادھا كأساس للمسؤولیة الدولیة 

الھیئات والجمعیات العلمیة واللجان القانونیة الدولیة المتعلقة بتقنین وتدوین قواعد 
، كما یتجلى ھذا  )٤٩(یة المعنیة المسؤولیة الدولیة التي أعدتھا أو أقرتھا الجھات الدول

الأھتمام بالنظریة أیضاً من خلال الآراء الفقھیـة      والأحكام القضائیة الدولیة ، التي 
أكدت فى مناسبات عدیدة ، عدم إمكانیة وجود مسؤولیة دولیة بدون عمل دولي غیر 

نتناول جانباً من  وفیما یلي ٠) ٥٠مشروع، باعتبار إن ذلك یعدّ شرطاً أساسیاً لقیامھا (
  ھذه الآراء والأحكام ، من خلال الفرعین الآتیین  :

  الفرع الأول  :  نظریة العمل الدولي غیر المشروع في الفقھ الدولي  :
The theory of international wrongful action in international jurisprudence 

حقوقاً ویفرض علیھم بالمقابل یرتب النظام القانوني الدولي لأشخاصھ في الواقع 
التزامات واجبة النفاذ، سواء أكان مصدرھا إتفاقاً أم عرفاً أم مبدءً قانونیاً عاماً مستقراً 
في النظم القانونیة المختلفة أو قراراً لمحكمة أو منظمة دولیة أو حتى علاقة قانونیة 

ب على تخلفھ ھذا فأذا ماتخلف شخص دولي عن القیام بألتزام دولي ما، ترت ٠خاصة 
) الى ان العمل  P. Reuterولذلك فقد ذھب بعض الفقھاء كـ ( ٠) ٥١مسؤولیة دولیـة(

الدولي غیر المشروع ھو أساس المسؤولیة الدولیة بل ھو الشرط الآول لقیامھا ، وھو 
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ماتضمّنتھ أحكام القانون الدولي في العدید من القواعد التي تنظم موضوع المسؤولیة 
وھكذا ظھرت نظریة العمل الدولي غیر  ٠) ٥٢ن الأفعال غیر المشروعة  (الدولیة ع

وعلى أساسھا تم  ٠المشروع التي تعدّ الأساس القانوني التقلیدي لأقامة المسؤولیة الدولیة 
فھي بحسب ھذا  ٠تعریف المسؤولیة الدولیة من قبل معظم الفقھاء والقضاة الدولیین 

یلتزم بمقتضاه الشخص الدولي الذي یأتي عملاً غیر  التعریف: (عبارة عن نظام قانوني
مشروع طبقاً لقواعد القانون الدولي العام ، بتعویض الدولة التي لحقھا ضرر من جراء 

ویقصد بنظریة العمل الدولي غیر المشروع ، إنتھاك أو خرق  ٠) ٥٣ھذا العمل)(
العام ، سواء أكان  الشخص الدولي للالتزام الذي تفرضھ إحدى قواعد القانون الدولي

یجابیاً متمثلاً بالقیام بعمل ، أم كان سلبیاً متمثلاً بالامتناع عن القیام بواجب یفرضھ 
أما عن شروط قیام المسؤولیة المستندة إلى العمل الدولي غیر  ٠) ٥٤القانون الدولي(

المشروع ، فأن القضاء والتحكیم الدولیین إشترطا بوجھ عام توافر الشرطین 
  )٥٥ین:(الأتب

سواء أكان تصرفاً  -الشرط الأول : إمكان نسبة أو إسناد العمل موضوع المسؤولیة 
ویعد الفعل منسوباً إلى الدولة ، إذا كان صادراً من إحدى  ٠إلى الدولة  -إیجابیا أم سلبیاً 

سلطاتھا الثلاث الرئیسة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، وسواء أكان العمل صادراً من 
  ٠) ٥٦حاكمین أو المحكومین طالما ان من قام بھ یتصرف باسم ھذه الدولة (ال

الشرط الثاني: عدم مشروعیة العمل المنسوب إلى الدولة طبقاً لقواعد القانون الدولي 
العام الاتفاقیة ، العرفیة ، المبادئ العامة للقانون التي أقرتھا الأمم المتمدنة ) ، حتى لو 

  ٠)  ٥٧لقوانین الداخلیة لھذه الدولة (توافق ذلك العمل مع ا
أما عن الضرر، فقد ثار التساؤل فیما إذا كان یعد شرطاً ثالثاً لقیام المسؤولیة الدولیة عن 

الدولي ، حیث یشترط البعض حصولھ لشخص دولي آخر والزام مرتكبھ  إنتھاك القانون
أن ظل الفقھ الدولي  ولكن بعد ٠) ٥٨بتعویضھ دونما حاجة الى إثبات وقوع خطأ منھ  (

طویلا یشترط حصول الضرر لقیام المسؤولیة ( وھذا ما جرت علیھ أحكام القضاء 
والتحكیم الدولیین ) ، فان قسم كبیر منھ قد عدل في الوقت الحالي عن إشتراط توفر ھذا 

)  ٥٩الشرط في قیام المسؤولیة ، مكتفیاً بحدوث واقعة الانتھاك أو الإخلال الدولي فقط (
فألأخذ بنظریة الفعل غیر المشروع لایوجب على الدولة المضارة أو التي أصابھا  ٠

الضرر سوى إثبات وقوع الفعل غیر المشروع دولیاً أو مخالفة الدولة الفاعلة لألتزام 
  ٠)  ٦٠دولي (

) ، إلى نقد Anzilotti  وقد إتجھ جانب من الفقھاء الدولیین بزعامة الفقیھ الإیطالي ( 
خطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة، باعتبارھا غیر متلائمة مع فكرة ومفھوم نظریة ال

وھذا ما لا  ٠ففعل الخطأ لا یصدر إلا عن إرادة إنسانیة مدفوعاً بعوامل نفسیة  ٠الدولة
یتناسب مع مفھوم الدولة التي ھي مجرد شخص معنوي اعتباري وفكرة قانونیة مجردة ، 

وإذا كان    فھوم الخطأ أو  ٠ا لیست إرادة إنسانیة یصعب نسبة الخطأ إلیھا لان إرادتھ
معیاره جائزاً في الماضي حیث إختلطت شخصیة الدولة بشخصیة الأمیر أو الملك ، فأنھ     

من غیر الممكن قبولھ في الوقت الحاضر ، لأن المعیار الصحیح الذي یجب أن تؤسس 
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لقواعد القانون الدولي الدولیة، ھو الفعل غیر المشروع طبقاً  علیھ المسؤولیة
ویبدو أن ھذه النظریة ھي رد فعل ومحاولة للتحرر من مفاھیم القانون  ٠)٦١العالم(

الخاص ، التي تشیر إلى أن أساس المسؤولیة ینبع من الخطأ الصادر من إرادة الفرد 
الطبیعي ، في حین أن قواعد القانون الدولي العام ھي النتاج المباشر لمجموع ارادات 

 لذلك ٠ول ، ومن ثم فأن ھذه الارادات ھي المصدر الرئیس لالتزامات ھذه الدول الد
فالمسؤولیة في نطاق القانون الدولي ، ھي مسؤولیة موضوعیة قائمة على مجرد إثبات 

فالسببیــة  ٠) ٦٢العلاقة السببیة بین نشاط    الدولة والفعل المخالف للالتزامات الدولیة (
كرة الخطأ ، بحیث تنتفي     الضرورة لاثبات العلاقة بین مسؤولیة ھنـــــــا تحل محل ف

الدولة وخطأ الأفراد الذین تصرفوا بأسمھا ، باعتبار أن ( المسؤولیة تقام على أساس 
ضمانة تقدمھا الدولة للدول الأخرى، مقابل حریتھا التي تتمتع بھا في تنفیذ التزاماتھا 

فالة الأمن والطمأنینة في العلاقـــــــات بین الدول ، الدولیة ، لأن أساس المسؤولیة ھو ك
وھذا لن یتحقق إذا سمح للدولة بالتخلص من المسؤولیة عن إھمال موظفیھا بإثبات 

وھكذا یتبین لنا بأن للفقیھین الإیطالیین  ٠) ٦٣مشروعیتھا في القانون الداخلي) (
، متحررین من أفكار القانون  الفضل الأكبر في صیاغة ھذه النظریة أنزیلوتي وكافالیري

  ٠الروماني القائمة على فكرة الخطا 
انزیلوتی انتقاداتھ إلى نظریة الخطأ ، بیّن بأن مسؤولیة الدولة تنشأ بمجرد أفبعد أن وجھ 

بانتھاك قاعدة من قواعد القانون الدولي العام ، إذ لا  -من ناحیة موضوعیة  -تسببھا 
الدولة لتقریر مسؤولیتھا ، نظراً لصعوبة معرفة فیما جدوى من اشتراط الخطأ في سلوك 

لذلك یكفي  ٠إذا كانت تعمدت ارتكاب ھذا الفعل ، أم إنھا كانت قد تساھلت في حدوثھ 
لتقریر مسؤولیتھا إسناد ھذا الفعل غیر المشروع إلیھا. إذ تعد عملیة الإسناد ھذه الأساس 

روعیة الفعل ، معیار دولــي ویعتبر معیار عدم مش ٠) ٦٤الوحید لمسؤولیتھا (
فكما أنھ لا عبرة لمصدر أو منشأ المخالفة أو الانتھاك الدولي أو مدى  ٠موضوعي 

توافق ذلك مع القانون الداخلي ، كذلك لا یعتد بالوسیلة التي یتحقق بھا ذاك الانتھاك أو 
أنزیلوتي أن  فكل ما اشترطھ ٠تلك المخالفة ، سواء أكان ذلك بفعل أم بامتناع أم باھمال 

  ٠)  ٦٥یعبر ھذا الفعل عن عدم توافر العنایة المطلوبة أو الواجبة في مسلك الدولة (
ویذھب كثیر من الشراح إلى عدم إمكانیة قیام مسؤولیة دولیة قائمة على عمل غیر 
مشروع أو على إخلال بواجب دولي أو على خروج على قاعدة دولیة ، ما لم یتم إثبات 

أي ما لم یكن ھذا الإخلال عملاً متعمداً أو  ٠الدولة مع ھذا الإخلال  خطأ منسوب إلى
وفي ھذا الاتجاه یرى جانب من الفقھ العربي ان  ٠) ٦٦نتیجة إھمال كبیر من الدولة (

مناط الفعل غیر المشروع كعنصر لازم لقیام المسؤولیة الدولیة وفقاً لھذه النظریة ھو 
فعندما  ٠كان مصدرھا إتفاق أو عرف أو مبدأ عام قانوني  مخالفة قاعدة قانونیة دولیة أیاً

ومع ان الفقھاء الدولیین یستخدمون  ٠) ٦٧توجد مخالفة قانونیة توجد المسؤولیة  (
تعابیر مختلفة للدلالة على العمل أو الفعل غیر المشروع دولیاً ( كأنتھاك التزام دولي ، 

لتزامات الدولیة ، أوالتصرفات المخالفة أو خرق التزام دولي ، أو الأفعال النافیة للأ
للألتزامات الدولیة) ، الا ان الشرط المشترك لجمیع ھذه التعابیر أو المصطلحات ھو أن 
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فالأستاذ  ٠یكون الفعل مخالفاً لأحكام القانون الدولیـــة   أیاً كان مصدر ھذه الأحكام 
ر العمل الدولي غیر حامد سلطان أشار الى إجماع الفقھ الدولي على إطلاق تعبی

المشروع على كل مخالفة لألتزام تفرضھ إحدى قواعد القانون الدولي ، وان موضوع 
كل التزام دولي یتمثل في تصرف دولة على نحوٍ معین إزاء دولة او دول أخرى بصرف 

أما الأستاذ محمد  ٠) ٦٨النظر عن كون التصرف یمثل قیاماً بعمل او إمتناعاً عنھ (
عرفھ مثلاً بأنھ ( مخالفة الدول لألتزاماتھا المقررة في القانون الدولي نتیجة حافظ غانم ی

قیامھا بعمل أو امتناع عن عمل لایجیزه القانون الدولي أو یترتب علیھ المساس بالحقوق 
فھو یرى ان مناط  ٠التي قررھا ذلك القانون لأشخاص القانون الدولي الآخرین ) 

ارتكاب إحدى الدول لمخالفة دولیة تحدث ضرراً بدولة أو  المسؤولیة الدولیة ھنا  ، ھو
أما الاستاذ ابراھیم محمد العناني فیرى ان العمل غیر المشروع ھو  ٠) ٦٩دول أخرى (

السلوك المخالف للألتزامات القانونیة الدولیة ، أو ھو الخروج على قاعدة من قواعد 
و مبدأ من المبادئ العامة للقانون القانون الدولي أیاً كان مصدرھا اتفاقي او عرفي أ

ویرى الاستاذ محمد سامي عبد الحمید ان ( أي تصرف دولي یقع مخالفاً لآلتزام  ٠) ٧٠(
ویكاد یجمع الفقھاء  ٠) ٧١دولي محدد المضمون یجب اعتباره غیر مشروع ) (

 ٠ة المعاصرون على ان العمل غیر المشروع دولیاً یعدّ أساساً لقیام المسؤولیة الدولی
وینعقد إجماع الفقھ الدولي المعاصر على اعتبار  ٠٠سمیر محمد فاضل (  ٠حیث یقول د

 ٠٠العمل غیر المشروع أساساً للمسؤولیة الدولیة وان إختلفت الصیاغات بھذا الصدد  
وقد شغلت نظریة العمل الدولي غیر المشروع مكاناً ھاماً كأساس للمسؤولیة الدولیة حتى 

تحكیم والفقھ الدولیان یؤكدان في كثیر من المناسبات عدم وجود اننا نجد قضاء ال
  ٠) ٧٢)  (٠٠مسؤولیة بدون فعل غیر مشروع ویعتبر انھ شرطاً لقیام المسؤولیة  

  الفرع الثاني  :  نظریة العمل الدولي غیر المشروع في أحكام وآراء القضاء الدولي  :
The theory of international wrongful action in the rulings and 
opinions of international judiciary 
إعتمد القضاء الدولي ــ ممثلاً بمحكمة العدل الدولیة الدائمة السابقة في ظل منظمة 
عصبة ألأمم ومحكمة العدل الدولیة الحالیة في ظل منظمة ألأمم المتحدة التي حلت محلھا 

المشروع في إقامة المسؤولیة الدولیة في صراحةً أو ضمناً نظریة العمل الدولي غیر  –
  ٠)  ٧٣العدید من أحكامھ وآرائھ الاستشاریة (

  فمن الأحكام القضائیة والآراء الأستشاریة لمحكمة العدل الدولیة الدائمة نورد مایلي  :
ــ  تناولت اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك 

والمختصة في منازعات التحكیم  شروط إسناد المسؤولیة الدولیة  ١٩٢٣أت عام التي أنش
حیث  ٠)  Dicksan  Carwheel  Companyلدولة ما خلال منازعات شركة ( 

أي أن یقع  ٠قررت ان ذلك یتطلب أن یسند الى دولة معینة فعلاً دولیاً غیر مشروع  
  ٠ )٧٤إنتھاك لألتزام تفرضھ قاعدة قانونیة دولیة (

، حول الخلاف الذي نشب  ٣٠/٨/١٩٢٤ــ أكدت المحكمة في القرار الذي أصدرتھ في 
بین بریطانیا والیونان بشأن عقود الامتیازالممنوحة لمافروتس في فلسطین : ( أن من 
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قواعد القانون الدولي ، أن لكل دولة الحق في أن تحمي رعایاھا إذا ما لحقھم ضرر ناتج 
ون الدولي صدرت من دولة أخرى ، وذلك في حالة إذا لم یستطع عن أعمال مخالفة للقان

وأن الدولة حینما تتبنى دعاوى  ٠الرعایا الحصول على حقوقھم بالوسائل القضائیة 
رعایاھا بالطریق الدیبلوماسي أو أمام القضاء الدولي، تؤكد حقھا في أن یعامل رعایاھا 

  ٠) ٧٥وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ) (
في قضیة النزاع بین  ٢٦/٧/١٩٢٧ـ  كما أكدت المحكمة في القرار الصادر عنھا في ـ

ألمانیا وبولونیا بشأن مصنع شورزو إنھ : ( من مبادئ القانون الدولي ، أن مخالفة التزام 
وأن ھذا الالتزام بالتعویض ھو النتیجة  ٠دولي یستتبع الالتزام بالتعویض بطریقة كافیة 

إخلال في تطبیق أي اتفاقیة دولیة دون حاجة للنص على ذلك في الاتفاقیة الحتمیة لأي 
  ٠)  ٧٦نفسھا ) (

بشأن النزاع بین فرنسا  ٧/٦/١٩٣٢ــ كما جاء في القرار الصادر من المحكمة نفسھا في 
وسویسرا حول المناطق الحرة من انھ : ( لا یمكن لفرنسا ان تحتج بتشریعھا الداخلي 

  ٠) ٧٧ماتھا الدولیة ) (لتحد من مدى التزا
بشأن قضیة الفوسفات  ١٤/٦/١٩٣٨ــ  وجاء في قرار صادر عن المحكمة بتاریخ 

المغربي إنھ : ( لما كان الموضوع یتعلق بعمل مُسند لاحدى الدول ، ویتعارض مع 
أحكام الاتفاقیة القائمة بینھا وبین دولة اخرى ، فان المسؤولیة الدولیة تنشأ مباشرة في 

  ٠) ٧٨لعلاقات القائمة بین ھاتین الدولتین ) (نطاق ا
من جانبٍ آخر ، أكدت المحكمة في عددٍ من آرائھا الاستشاریة ، على عدم جواز مخالفة 

  )  :٧٩الدول لقواعد القانون الدولي بحجة تطبیق قوانینھا الداخلیة  ،  ومن ذلك مایلي (
بشأن النزاع المتعلق بتبادل  ٢١/٢/١٩٢٥ــ جاء في رأیھا الافتائي الصادر عنھا في 

السكان بین تركیا والیونان إنھ : ( من المبادئ المسلم بھا ، ان الدولة التي تتقید بالتزام 
دولي ، علیھا ان تدخل التعدیلات اللازمة على تشریعاتھا الداخلیة بما یكفل تنفیذ ھذا 

  ٠الالتزام) 
في شان معاملة الرعایا  ٤/٢/١٩٣٢ــ وجاء في رأیھا الافتائي الذي أصدرتھ في 

البولونیین في إقلیم الدانتزیغ الحر إنھ : ( لیس للدولة ان تحتج بدستورھا في مواجھة 
دولة أخرى لكي تتخلص من الالتزامات التي یفرضھا القانون الدولي او تفرضھا 

  ٠المعاھدات النافذة علیھا) 
  ل الدولیة ، فنورد مایلي  :أما عن الأحكام القضائیة والآراء الأستشاریة لمحكمة العد

 Barcelona (بشأن قضیة  ٥/٢/١٩٧٠ــ  جاء في القرار الذي أصدرتھ المحكمة في 
Traction : مایلي (  

( كان من حق الحكومة البلجیكیــــة أن تتقدم بشكوى لو أنھا استطاعت أن تثبت ان أحد 
اك التزام دولي ناشيء حقوقھا قد انتھك ، وان الافعال موضوع الشكوى قد استتبعت إنتھ

  ٠)  ٨٠عن معاھدة أو قاعدة قانونیة ) (
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بشأن قضیة الرھائن  ١٩٨٠من الحكم الصادر عن المحكمة عام  ٦٨ــ   تضمنت الفقرة 
الدبلوماسیین الأمریكیین في طھران ، مثال آخر على مسؤولیة الدولة بسبب إمتناعھا عن 

  ) :٨١قرة (القیام بتنفیذ التزام دولي . حیث نصت ھذه الف
. كانت السلطات الإیرانیة تعلم بالتزاماتھا الدولیة التي تھدف الى حمایة السفارات ١

 ٠الاجنبیة في طھران 
. تلقت السلطات الإیرانیة طلبات بالمساعدة من السفارة الأمریكیة ، حین انتھك الحرس ٢

  الایراني حرمة السفارة الأمریكیة في طھران .
كانت السلطات الإیرانیة تملك الوسائل اللازمة لتنفیذ واجباتھا الدولیة ، الا آنھا   ٠ ٣

  أھملت تنفیذ ھذه الواجبات .
عن محكمة العدل الدولیة ، بشأن  ١٩٤٩ــ وجاء في الرأي الاستشاري الصادر عام 

موضوع التعویض عن الأضرار التي تصیب مستخدمي الامم المتحدة أثناء الخدمة بشأن 
حادث مقتل الكونت برنادوت وسیط الامم المتحدة في فلسطین ما یأتي ، ( ان أي إنتھاك 

وإن ( أحد مبادئ القانون الدولي ھو ان  ٠) ٨٢لتعھد دولي ، یرتب مسؤولیة دولیة )  (
  ٠) ٨٣مخالفة الألتزام یستتبع التعویض بشكلٍ كافٍ  )  (

  )٨٤للمسؤولیة الدولیة (المطلب الثالث: نظریة المسؤولیة المطلقة كأساس 
The theory of absolute liability as a basis for international responsibility 

في صورة نظام  -كما سبق أن ذكرنا  -ظھرت فكرة المسؤولیة الدولیة بادئ ذي بدء 
 الأخذ بالثأر والدیة على أساس تضامن الأفراد المنتمین الى مجتمع القبیلة أو المدینة ،

وتحمل جمیع أفراد ھذا المجتمع تبعــــة     العمل غیر المشروع الذي یقع من أحدھم في 
ثم تطور بعد ذلك أساس المسؤولیة الدولیة الى فكـــرة  ٠مواجھة المجتمعات الاخرى 

وعلى الرغم من استقرار الفقھ والقضاء  ٠الخطاً ثم الى العمل الدولي غیر المشروع 
نظریة العمل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة ، فإن الدولیین على الأخذ ب

تزاید الاكتشافات العلمیة والتكنلوجیة والصناعیة في شتى المجالات ، أدى الى تزاید 
لذلك  ٠الاضرار والأخطار التي قد تصیب الغیر من جراء ھذه الانشطة واستخداماتھا 

اق القانون الداخلي على أساس ( إن الذي ظھرت نظریة المسؤولیة المطلقة أولاً في نط
یجلب أو یسمح بجلب الاشیاء الخطرة الي أرضھ یكون مسئولاً عن الأضرار التي 

وتتحقق  ٠تحدثھا ھذه الأشیاء اذا ما خرجت عن حدود أرضھ وسببت أضراراً للآخرین 
زمة المسؤولیة حتى ولو كان الشخص غیر قاصد الإیذاء أو انھ إتخذ الاحتیاطات اللا

) ٨٥أي انھ یعتبر مسؤولاً ولو لم یكن ھناك أي إھمال من جانبھ ) ( ٠كافة لمنع ضررھا 
ولذلك أطلق علیھا بعض الفقھاء المسؤولیة بدون خطأ ، وبعض آخر إسم المسؤولیة  ٠

وبتعبیر بسیط ، فإن المراد  ٠) ٨٦بدون وجود العمل الدولي غیر المشروع  (
ه النظریة ، ھو مسؤولیة الشخص الذي یقوم بعمل أو إمتناع بالمسؤولیة المطلقة طبقاً لھذ

عن عمل لایشكل بطبیعتھ خرقاً لقاعدة قانونیة عن أي أضرار یسببھا لشخص 
وقد ظھر مفھوم نظریة المسؤولیة المطلقة الذي یعبر عن الاتجاه الحدیث   ٠)٨٧آخر(

الانجازات والابتكارارت العلمیة التي أحدثتھا الثورة  للفقھ الدولي وتطور تدریجیـاً بعد
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الصناعیة في أوربا في نھایة القرن الثامن عشر في مجال إستخدام البخار والآلات 
المیكانیكیة والكھرباء، وما تبعھا من تطورات ھائلة في میادین التكنلوجیا الحدیثة خلال 

 ٠دیدة لم تكن معروفة من قبلالعقود الاخیرة ، من خلال إرتیاد الانسان لأفاق ج
كأستخدامات الطاقة النوویة للاغراض السلمیة ، وأنشطة إستكشاف وإستغلال المعادن 
والثروات كالنفط والغاز والمواد الخطرة ونقلھا بحراً ، وكذلك انشطة إرتیاد الفضاء 

ن وبدأ ینجم أحیاناً عن ھذا النوع م ٠وإستخدامھ في خدمــة بعض الأغراض البشریة 
الانشطــة ، مشاكل واضرار من نوع جدید یصعب بل ویستحیل حلھا او تعویضھا عن 
طریق اللجوء الى قواعد المسؤولیة القائمة على الخطأ ، أو الـــى قواعد المسؤولیة 

فقد برزت مخاطر وأضرار  ٠التقلیدیة القائمة على أساس العمل الدولي غیر المشروع 
ھذه الانشطة المشروعة أحیانا أو نتجت عنھا أحیانا جسیمة أو غیر مالوفة ، رافقت 

أخرى بالشكل الذي تعدى في بعض الحالات حدود إقلیم الدولة صاحبة النشاط الخطر 
الى اقالیم دول أخرى بعیدة او قریبة منھا ، مما دعا الفقھاء القانونیین إلى البحث عن 

أصبح عسیر الاثبات ، وعن أساس آخر للمسؤولیة الدولیة یخرج عن مفھوم الخطأ الذي 
نظریة العمل غیر المشروع التي أصبحت من المتعذر اللجوء الیھا لتغطیة حالات 
المسؤولیة عن الاضرار التي تحدثھا الانشطة المشروعة ذات الخطورة العالیة ، والتي لا 
یمكن في ضوء قواعدھا إصلاح او تعویض ھذه الأضرار ، باعتبار أن ممارسة ھذه 

لا یعد أمراً متعارضاً مع قواعد القانون الدولي ( كونھا أنشطة مشروعة دولیاً الأنشطة 
او على الأقل غیر محظورة ) ، ولا یؤدي بالتالي الى اقامة المسؤولیة الدولیة على ھذا 

لذلك ، فقد دعا جمع من الفقھاء الى تبني قواعد نظریة  ٠) ٨٨الاساس التقلیدي (
ھا في نطاق القانون الداخلي، كاساس لاقامة المسؤولیة المسؤولیة المطلقة المعمول ب

الدولیة عن مثل ھذه الانشطة الدولیة الخطرة ، والتي نجد لھا اساسا تاریخیا في مدونة 
الألواح الاثنى عشر الرومانیة المتعلقة بشأن قیام المسؤولیة عن الضرر غیر المتعمد 

  ٠) ٨٩في الفتھ الاسلامي  (الذي تسببھ الحیوانات ، وكذلك في نظریة الضمان 
ویتخلص المفھوم القانوني الدولي لھذه النظریة ، في القاء تبعة المسؤولیة على الشخص 
الدولي الذي یمارس نشاطاً مشروعاً متسماً بالخطورة ، بمجرد نسبة الضرر الحادث 

طاً الیھ، ودون إشتراط حصول خطأ او اھمال من جانبھ ، استناداً الى ان من یزاول نشا
شدید الخطورة یتعین علیھ ان یتحمل المسوؤلیة عن الاخطار الناجمة عن ھذا النشاط 
دون إشتراط وقوع خطأ او إھمال أو تقصیر منھ ، وانما یكفي لتحقق ھذه المسؤولیة 
حدوث الضرر وحده شریطة قیام العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل والنشاط المشروع 

سار كل من القضاء والتحكیم الدولیین حینما أقرا  وعلى ھذا ٠) ٩٠المسبب لھ (
بالمسؤولیة القائمة على نظریة المسؤولیة المطلقة في عدد من القضایا التي عرضت 
أمامھ والتي سنشـیر الى البعض منھا ، لاسیما وان ھناك مجموعة كبیرة من الممارسات 

یمكن ان    تؤسس بمجملھا  والتطبیقات العملیة الدولیة المتشابھـــــة والمتكررة التي
) ، فضلاً عن وجود العدید من المعاھدات ٩١قواعد دولیة عرفیة بھذا الصدد (

والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالانشطة الخطرة المشروعة والتي تبنت مفھوم نظریة 
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المسؤولیة المطلقة كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار العابرة للحدود المتسببة عن 
وبغیة توضیح موقف الفقھ والقضاء  ٠) ٩٢الأنشطة، والتي لا مجال لذكرھا الآن ( ھذه

  الدولیین من نظریة المسؤولیة المطلقة ، ارتأینا بحثھما من خلال الفرعین الآتیین :
  الفرع الأول  :   نظریة المسؤولیة المطلقة في الفقھ الدولي  :

The theory of absolute liability in international jurisprudence 
یشیر الواقع الى ان إشتراط وقوع فعل غیر مشروع دولیاً لم یعد یتماشى مع التغیرات 
التي طرأت على طبیعة العلاقات الدولیة التي تأثرت بالتطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة 

كانیة لذلك ذھب بعض الفقھاء الى إم ٠وأثرت بدورھا في تطور قواعد المسؤولیة الدولیة 
قیام ھذه المسؤولیة على عنصر الضرر العابر للحدود المتحقق من أعمال او أنشطة 

 ٠مشروعة دولیاً  وعدم قصره على الأنشطة والأعمال المخالفة لأحكام القانون الدولي 
لذلك فأن تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة في المجال الدولي یعدّ أمراً جدیداً نسبیاً وأقل     

اذ تعزى ھذه البدایة المتأخرة إلى  ٠واھتماماً منھ في مجال القانون الداخلي تطوراً 
أسباب و عوامل شتى منھا حداثة الأنشطة المسببة للأضرار العابرة للحدود، وعدم تبین 

فضلاً عن صعوبة تكیّف مفھوم ،  خطورة آثارھا بادئ الأمر بالشكل الذي ھي علیھ الآن
دولیة الثابتة ، كالولایة الداخلیة والسیادة الوطنیة وحریة النظریة مع بعض المفاھیم ال

وبالنظر لما تحققھ ھذه الانشطة عادةً من فوائد  ٠) ٩٣الدول وإستقلالھا في تصرفاتھا (
ومنافع كبیرة للدول ، أصبح من غیر المناسب حظرھا او تقییدھا دولیـــاً ، وانما السعي 

ان ، من خلال صیاغة قواعد دولیة جدیدة علیھا قدر الامك الى تنظیمھا والسیطرة
للمسؤولیة ، لا تسعى الى تنظیم ممارستھا وإصلاح او تعویض ما قد ینجم عنھا فقط ، 
وانما تھدف وتعمل ابتداءً على منع وقوع مثل ھذه الأضرار ، أو التخفیف من شدة 

 P .ویرجع للفقیھ فوشي ( ٠) ٩٤آثارھا ، أو التقلیل منھا إلى أدنى حد ممكن (
Fauchille دورة معھد  ) الفضل في إدخال ھذه النظریة الى حیز القانون الدولي خلال

، متخذاً منھا أساساً لحصول الاجنبي على ١٩٠٠القانون الدولي في سویسرا لعام 
تعویض الاضرار التي تصیبھ من جراء الحروب الاھلیة او الاضطرابات التي تقع في 

إعتبار ان إقامتھم ھذه تحقق فوائد ومنافع لھـذه الدول، مما  الدول التي یقیمون فیھا ، على
وھناك من الشراح من یشیر الى  ٠) ٩٥یلزم بالتالي أن تتحمل تبعة ھذه المخاطر (

) في أكادیمیة القانون الدولي في لاھاي عام (Jenks جینكز إعتبار محاضرات الفقیھ
ة المسؤولیة المطلقة في المحیط بدایة لنشر مفھوم المسؤولیة القائمة على نظری ١٩٦٦

حیث ذھب جینكز الى ان ( سیطرة الوسائل التكنولوجیة والعلمیة  ٠) ٩٦الدولي) (
الجدیدة تدعو الى تطویرالمفاھیم التقلیدیة لنظریة المسؤولیة الدولیة لاسیما في مجال 

ولقد ذھب بعض الفقھاء الى وجوب وضع نظام جدید  ٠) ٩٧الأنشطة الخطرة ) (
ؤولیة الدولیة ، یحدُ من الاخطار التي یسببھا إستخدام الطاقة النوویة وعملیات للمس

كما أكد آخرون على  ٠اطلاق الصواریخ ، ویتماشى مع التطورات العلمیة الحدیثة 
أھمیة نقل نظریة المسؤولیة المطلقة من مجال القانون الداخلي الى مجال القانون الدولي 

لتطورات العلمیة المتجددة بتطورات قانونیة جدیدة تتناسب ، وانھ من الضروري مواكبة ا
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معھا ، باعتبار أن أي تطور حاصل في قواعد القانون الدولي العام ، ینبغي أن یتماشى 
ویتوازى مع التطورات الحاصلة في الحیاة الاقتصادیة والعلمیة والاجتماعیة على 

) یذھب الى انھ Sorenson . Mفالفقیھ ماكس سورینسون (  ٠)  ٩٨الصعید العالمي (
من الضروري مواكبة التطورات العلمیة الحدیثة ، بتطورات قانونیة تتناسب مع ھذا 
التقدم المتصاعد، بأعتبار ان تطور قواعد القانون العام أمر متلازم مع التطورات العلمیة 

دعا  George  Scelle الفقیھ جورج سل  وفي ھذا الأتجاه نرى ان  .)٩٩والاقتصادیة(
الى الأخذ بنظریة المسؤولیة المطلقة في مجال العلاقات الدولیة فأشار الى ( ان فكرة 

ولاتوجد رابطة ضروریة بین نقطة البدایة  ٠المسؤولیة تبدأ بضرر وتنتھي بتعویض
ونقطة النھایة ) ، بمعنى ان الخطأ لیس شرطاً ضروریا لقیام التعویض عن الضرر 

) أید من جانبھ تطبیق  Rousseau . Chل روسو (كما ان الأستاذ شار ٠) ١٠٠(
نظریة المسؤولیة المطلقة بین الدول بأعتبارھا ذات طابع موضوعي یستند الى فكرة 
الضمان بعیدا عن المفھوم الشخصي للخطأ ، مفضلا إیاھا على نظریـــــة العمل غیر 

خاصة في إقامة     المشروع دولیا القائم على الخطأ ، وان أقر بأن لكل منھما مجالات 
)  فقد ذھب الى عدم الأخذ Anzilottiأما الفقیھ انزیلوتي ( ٠) ١٠١المسؤولیة الدولیة (

بالمسؤولیة القائمة على معیار الخطأ ، وإعتماد نظریة المسؤولیة المطلقة في العلاقات 
عیة الدولیة بدلاً عنھا ، مكتفیا بأن تتسبب الدولة في حدوث الضرر من الناحیة الموضو

)  ان Jessup . PH  and  Tanbenfeldویرى ( ٠) ١٠٢لكي تنشأ مسؤولیتھا  (
یتحمل المسؤولیة الناجمة  المسؤولیة تقوم على فكرة ان من یقوم بنشاط شدید الخطورة

) الذي عین كأول Baxter وذھب الفقیھ باكستر ( ٠) ١٠٣عن مخاطر ھذ النشاط (
مقرر للجنة القانون الدولي التابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاصة بموضوع 
المسؤولیة المطلقة ، الى ان المسؤولیة تنشأ عن نشاط مادي شدید الخطورة ینذر 

ما یرى الفقیھ باربوزا ك ٠) ١٠٤بأحتمالات وقوع أضرار ملموسة عابرة للحدود (
)Barboza . Jجاء بعد الفقیھ باكستر كمقرر للجنة المذكورة ، ان قواعد العدل  ) الذي

والانصاف تقتضي ان یتحمل من یستفید من نشاط خطر جانبا من تكالیف ھذا النشاط 
ولایدعھا تقع على الآخرین ، كما تقتضي عدم حدوث اختلال في التوازن بین الحقوق 

ن سبب وانتھاكا لمبدأ المساواة بین والا عدّ إثراء بدو، والمصالح    الأساسیة للدول 
  ٠)١٠٥الدول أمام القانون الدولي (

لتدوین القانون الدولي ،  ١٩١١) عام  Pasquale  Fiorوفي المشروع الذي اعده ( 
 ٠بالمسؤولیة الدولیة القائمة على نظریة المسؤولیة المطلقة  ٥٩٨و  ٥٩٤أقرت المادتان 

ولة مسؤولیة مباشرة عن الاعمال التي تقوم بھا : ( تسأل الد ٥٩٤حیث جاء في المادة 
 ٠حتى ولو كانت مشروعة ومبررة ما دامت تلحق اضراراً بدولة اجنبیة أو برعایاھا) 

فقد نصت على انھ ( لا یعفي الدولة من المسؤولیــــة اذا قامت بعمل غیر  ٥٩٨اما المادة 
أجنبیة او برعایاھا ، وقامت محظور في القانون الدولي ، مادام  قد ألحق ضرراً بدولة 

  ٠) ١٠٦بھ الحكومة بارادتھا الحرة (
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ومن الفقھاء العرب الذین أیدوا نقل نظریة المسؤولیة المطلقة الى القانون الدولي ، 
الاستاذ محمد حافظ غانم الذي دعا الى إعتماد مفھوم ھذه النظریة في نطاق القانون 

ة نشاطاً شدید الخطورة ، لكي یتسنى ملائمة الدولي في الاحوال التي تمارس فیھا الدول
قواعد المسؤولیة الدولیة مع المتغیرات الدولیة الحدیثة ، وبحیث تتحمل ھذه الدولة تبعة 
الآضرار المتحققة منھ وفقاً لقاعدة (الغرم بالغنم) ، لذلك أطلق البعض علیھا نظریة 

سموحي فوق العادة وصلاح كما أید ذلك ایضاً كل من الاساتذة  ٠) ١٠٧تحمل التبعة (
في حین أقر الاستاذ محمد طلعت الغنیمي  ٠الدین عامر ومحمد سامي عبد الحمید 

بالمكانة الدولیة الكبیرة لنظریة المسؤولیة المطلقة الى جانب نظم المسؤولیة الدولیة 
الأخرى ، الا انھ قصر تطبیقھا على بعض أنواع الانشطة الدولیة ذات المخاطر 

  ٠) ١٠٨العالیة(
وعلى الرغم مما لاقتھ النظریة من تأیید فقھي دولي واسع ، فان ھناك من 
الفقھاء من عارض تطبیقھا في مجال العلاقات الدولیة ، ومن ھؤلاء الفقیھ بول رویتر 

)Reuter. Paul  الذي دعا الى عدم قبول المسؤولیة الدولیة القائمة على أساس (
) الذي أنكر وجود ھذه Graefrathاذ غریفراث (والأست ٠مفھوم المسؤولیة المطلقة 

النظریة في القانون الدولي العرفي ، إنسجاما مع بعض الفقھاء الین یرفضون اعتبار 
كذلك رفض  ٠) ١٠٩(المبادئ العامة للقانون مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي 

المخالف لقرار وعبد الحمید بدوي في رأیھ ) Winiarskiكل من الفقیھان ونیرسكي (
تطبیق النظریة في القانون  ١٩٤٩محكمة العدل الدولیة بشأن قضیة مضیق كورفو عام 

فالفقیھ ونریسكي رأى بان القانون الدولي قاصر عن الارتقاء الى المستوى  ٠الدولي 
أما الفقیھ بدوي ، فرأى بــــان المسؤولیة  ٠المتطور الذي وصل الیھ القانون الداخلي 

تنھض من دون خطأ صادر من الدولة صاحبة الفعل أو النشاط المسبب للضرر الدولیة لا
، وبان ( القانون الدولي لا یعرف المسؤولیة المطلقة القائمة على عنصر الخطر والتي 

كذلك الاستاذ حامد سلطان الذي لم یرى في  ٠أقرتھا بعض التشریعات الداخلیة ) 
كافیاً لأقامة المسؤولیة الدولیة ، وانھ یجب  المخاطر المرافقة للنشاط المشروع سبباً

التمییز بین الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة ونظریة المسؤولیة المطلقة التي تصلح 
والواقع انھ أیا كان الموقف  ٠)  ١١٠كأساس للمسؤولیة في بعض التشریعات الداخلیة (

لدولي من عدمھ ، فأن الفقھي من تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة في نطاق القانون ا
ماجرت علیھ الممارسات الدولیة الحدیثة یؤید ضرورة تطبیقھا في  میدان العلاقات 
الدولیة ، لاسیما في المسؤولیــة    المترتبة على الأنشطة الخطرة العابرة للحدود والتي 
لایمكن للمسؤولیة القائمة على أساس الخطأ او العمل غیر المشروع دولیا النھوض 

  ٠مھا  أما
  الفرع الثاني  :  نظریة المسؤولیة المطلقة في القضاء والتحكیم الدولیین  :

The theory of absolute liability in international judiciary and arbitration 
یؤكد مؤیدو تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة في میدان القانون الدولي انھا تقوم عاى 
أساس فكرة تحمل التبعة عن النتائج الضارة المترتبة على الأنشطة الخطرة ولیس على 
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ویستندون في ذلك الى الحكم الشھیر الذي صدر عن القضاء  ٠أساس عنصر الخطأ 
 .Rylands. Vرایلاند ضد فلتشر ( في قضیة ١٧/٧/١٨٦٨البریطاني في 

Fletcher والذي أقر فیھ بالمسؤولیة المطلقة عما یمكن أن تحدثھ الأشیاء الخطرة ، (
  ٠)  ١١١التي یجلبھا شخص او یحتفظ بھا في أرضھ من أضرار للغیر (

ومن أھم الاحكام الصادرة عن القضاء الدولي التي یستند إلیھا الفقھاء الدولیون في إثبات 
ود نظریة المسؤولیة المطلقة ضمن العلاقات الدولیة ، الحكم الصادر في قضیة وج

، والحكم الصادر في ١٩٤١مصھر تریل بین كندا والولایـات     المتحدة الامریكیة عام 
، والحكم الصادر في قضیة بحیرة  ١٩٤٩قضیة مضیق كورفو بین البانیا وبریطانیا عام 

  ٠)  ١١٢( ١٩٥٧لانو بین فرنسا واسبانیا عام 
ــ  ففي قضیة مصھر أو مسبك تریل ، قضى قرار ھیئة التحكیم بحظر إستخدام الدولة 

اذ جاء فیھ : ( بموجب  ٠لأقلیمھا او السماح باستخدامھ بشكل ضار بالدول الاخرى 
مبادئ القانون الدولي وقانون الولایات المتحدة ، لا یحق لأیة دولة أن تستخدم إقلیمھا او 

تخدامھ بطریقة ضارة ینتج عنھا وصول أبخرة الى اقلیم دولة اخرى او الى تسمح باس
ممتلكات او اشخاص في تلك الدولة ، شریطة أن تكون المسالة ذات نتائج خطیرة بحیث 

  ٠) ١١٣یمكن اثبات الضرر بادلة واضحة ومقنعة ) (
العدل الدولیة ــ وفي قضیة مضیق كورفو بین بریطانیا والبانیا التي أصدرت فیھا محكمة 

،  كنا قد ذكرنا بان ھناك جانباً من الفقھ قد فسّر المسؤولیة التي  ١٩٤٩قراراً عام 
فرضھا ھذا القرار على البانیا بأنھا قائمة على أساس نظریة المسؤولیة المطلقة ، مستنداً 

في  في ذلك الى ان القرار قد ألزم كل دولة ، بان لاتسمح عن علم منھا باستخدام إقلیمھا
أعمال ضارة بمصالح دول اخرى، في اشارة منھ الى مسؤولیة البانیا عن الانفجارات 

  ٠) ١١٤التي وقعت في میاھھا الاقلیمیة وأحدثت خسائر واضرار في الجانب البریطاني(
ــ  وفي قضیة بحیرة لأنو ، نص قرار ھیئة التحكیم على عدم إمكانیة مسائلة فرنسا عن 

على نھر الكارول الجاري بینھا وبین إسبانیا ، بالنظر الى خلوه من النشاط المزمع تنفیذه 
 اًفلو كان تبین للمحكمة أن ھناك مخاطر ٠المخاطر غیر المألوفة على حد تعبیره 

إستثنائیة ستلحق باسبانیا ، لكانت حمّلت فرنسا المسؤولیة على أساس وجود ھذه 
  ٠) ١١٥المخاطر في نشاطھا (

) بین فرنسا ونیكاراغوا التي قضت فیھا Lephare ــ وفي قضیة السفینة الفرنسیة ( 
، نص قرار الحكم على مسؤولیة نیكاراغوا عن ١٨٨٠محكمة النقض الفرنسیة عام 

تعویض الاضرار التي سببتھا لمالك السفینة حین قررت مصادرتھا ، على الرغم من 
والدوافع التي كانت وراءه باعتباره من  تسلیم المحكمة بمشروعیة إجراء المصادرة

  ٠) ١١٦أعمال الدفاع الشرعي التي یقرھا القانون الدولي (
) بین فرنسا والمكسیك ، قضى القرار الصادر عام  Caire Claimوفي قضیة ( ــ  

عن لجنة المطالبات العامة المشكلة بین البلدین ، بمسؤولیة الحكومة المكسیكیة  ١٩٢٩
، على الرغم من عدم إثبات ١٩١٤) عام Caireلمواطن الفرنسي  (عن حادث قتل ا

وجود خطأ أو عمل غیر مشروع دولیاً من جانبھا ، واستناداً الى ان المسؤولیة الدولیة 
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ذات طابع موضوعي صرف نابع من فكرة الضمان التي لا یلعب فیھا المفھوم الشخصي 
  ٠) ١١٧للخطأ أي دور (

حكام الصادرة عن القضاء والتحكیم الدولیین المستندة الى وقد تعددت صور القضایا والأ
نظریة المسؤولیة المطلقة واتسعت مواضیعھا والأنشطــــة التي تحكمھا ، لاسیما تلك 
الأنشطة التي لاتتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي ، أو التي لایحظرھا ھذا 

حقیقیة إستثنائیة غیر محدودة ،  القانون على أقل تقدیر ، والتي أصبحت  تشكل مخاطر
كالأنشطة والتجارب النوویة والذریة ، والأنشطة الفضائیة ، وعملیات نقل النفط والمواد 
الكیمیائیة والنفایات الخطرة عبر البحار ، وغیرھا من الأنشطة الحدیثة الخطرة التي 

ان تعاظمت وتطورت بشكل مضطرد في العقود الأخیرة ، وتسببت في بعض الأحی
بكوارث عالمیة مدمرة على صعید الحیاة والبیئة والمناخ والغلاف الجوي وغیر ذلك من 

ولعل من أشھر ألأحكام والقضایا التي  ٠مظاھر الحیاة البشریة على كوكب الأرض 
  تذكر بھذا الصدد   :

ــ   قضیة إجراء التجارب النوویة الأمریكیة في جزر مارشال في المحیط الھادئ عام 
التي خلفت أسوء كارثة إشعاعیة في حینھا والتي التزمت فیھا الولایات المتحدة  ١٩٥٤

بدفع ملیون دولار كتعویضات مالیة    عن الأضرار التي لحقت بالمنطقة التي أجریت 
فیھا التجارب وخارجھا وبالحكومة الیابانیة ورعایاھا من الصیادین جراء ھذه التجارب 

كما التزمت بموجب قانون  ٠لقانونیة عن ھذه الاضرار من دون ان تصرح بمسؤولیاتھا ا
، بتخصیص مبلغ مالي لتعویض سكان جزر مارشال المتضررین  ١٩٦٤أصدرتھ عام 

  ٠) ١١٨من إجراء ھذه التجارب ، من دون أن تشیر أیضا الى أي مسؤولیة من جانبھا (
لطاقة المشغل با )Cosmos  954ــ  وفي قضیة سقوط القمر السوفیتي كوزموس (

طالبت الحكومة الكندیة حكومة الاتحاد  ١٩٧٨النوویــــــة فوق الأراضي الكندیة عام 
السوفیتي السابق بتحمل المسؤولیة الدولیة ودفع التعویض عن الأضرار المترتبة على 
سقوط ھذا القمر ، وأشارت الى المسؤولیة المطلقة عن الاضرار الناجمة عن الأنشطة 

وقد دفعت  ٠كبیرة من الخطورة بوصفھا مبدء قانونیا عاما المنطویة على درجة 
  ٠) ١١٩الحكومة السوفیتیة تعویضات مناسبة على أساس المسؤولیة المطلقة  (

بالقرب من الساحل  ١٩٧١ــ  وفي قضیة جنوح ناقلة النفط اللایبیریة جولیانا عام 
د الأسماك المحلیة من الغربي لجزیرة ھونشو الیابانیة والتي أحدثت أضرار بالغة بمصائ

جراء تسرب كمیات كبیرة من النفط الخام المشحون فیھا ، دفعت الحكومة اللایبیریة 
ملیون ین الى الصیادین الیابانیین كتعویض عما لحق بھم من أضرار  ٢٠٠مبلغا مقداره 

  ٠) ١٢٠على الرغم من عدم ثبوت وجود خطأ أو عمل غیر مشروع من جانبھا  (
المحاكم الدولیة التي إعتمدت مفھوم نظریة المسؤولیة المطلقة بصورة ھذه بعض أحكام 

وفضلاً عن ذلك ، فان ھناك الكثیر من الممارسات  ٠مباشرة او  غیر مباشرة 
والصورالعملیة التي جرت بین الدول لحل الخلافات والنزاعات التي نشبت فیما بینھا 

فقد دلت ھذه الصور من  ٠بصدد تعویض أضرار بعض الأنشطة الخطرة المشروعة 
التعاملات الدولیة على تطبیقات واضحة أو ضمنیة لمفھوم النظریة في مجال الانشطة 



  ١٤٤  
 
 

الدولیة الخطرة ، كما أنھا أشارت بشكل واضح الى قبول الدول المتزاید لفكرة المسؤولیة 
دون وجود خطأ أو دون وجود عمل غیر مشروع ، سواء أكان ذلك القبول بشكل صریح 

ففي معظم ھذه الممارسات والصور، قبلت الحكومات الالتزام باصلاح  ٠مني ام ض
الاضرار الناجمة عن انشطة خطرة مشروعة تابعة لھا ، دون ان تعترف بوجود خطأ او 

  ٠)  ١٢١اھمال او تقصیر او عمل غیر مشروع من جانبھا (
وقبل الأنتقال الى الكلام عن مبدأي حسن الجوار وتحریم إساءة إستعمال الحق ، نود أن 
نبین وبعجالة شدیدة رأینا القانوني فیما تقدم من نظریات فقھیة ، وبیان طبیعة وعناصر 

فقد تبین لنا من  ٠كل منھا ، ومدى ملائمتھ كأساس قانوني في إقامة المسؤولیة الدولیة 
ن الفقھاء الدولیین قد ذھبوا مذاھب شتى في تحدیــد الاساس الذي تقوم خلال البحث ، أ

فذھب قسم منھم  ٠علیھ المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببھا دولة لدولة أخرى
وفقا لمفھوم نظریة الخطأ الى إعتماد معیار الخطأ او الاھمال في إقامة المسؤولیة 

صیة بحتھ، لا یمكن تطبیقھ بوجھ عام على الدولیة، وھو معیار یقوم على عوامل شخ
وقد رأینا بان ھذا المعیار لا یستجیب لمتطلبات التطورات العلمیة والصناعیة  ٠الدولة 

الحدیثة ، ولا یتسع لیشمل كل أنواع او صور المسؤولیة المتعلقة بالأضرار التي تصیب 
إتخذت الدولة صاحبة  فقد ینتج نشاطاً ما ضرراً لدولة أخرى، حتى وان ٠الدول الأخرى

ھذا النشاط تدابیر إحتیاطیة او وقائیة بما یمنع صدور خطأ او إھمال منھا في إحداث ھذا 
فضـــلاً عن ذلك، فان ھناك صعوبة في إثبات وجود مثل ھذا الخطأ، بل  ٠الضرر

وازاء  ٠وإستحالة ذلك احیاناً، الامر الذي یفوّت فرصة التعویض عن الاضرار الحاصلة 
الانتقادات، فقد ذھب قسم آخر من الفقھاء الدولیین الى تبنــــي معـیـــاراً موضوعیاً ھذه 

یقوم على أساس العمل الدولي غیر المشروع (أي إنتھاك الدولة لقاعدة من قواعد القانون 
الدولي الاتفاقیة او العرفیة او لمبداً قانوني عام)، ووجود رابطة سببیة بین العمل غیر 

واذا كان ھذا المعیار ملائماً للتطبیق في معظم  ٠لنتیجة الضارة المتحققةالمشروع وا
الحالات كاساس للمسؤولیة الدولیة التقلیدیة ، الا انھ لا یعدُ في الواقع اساســـاً وحیداً 

 ٠لجمیع حالات الاضرار التي تصیب الدول الأخرى ، ولجمیع انواع الانشطة الدولیة 
مة عابرة للحدود الدولیة ، ناجمة عن ممارسة أنشطة فقد تحدث أضراراً     جسی

وازاء ھذه الانتقادات ایضاً ، فقد  ٠) ١٢٢مشروعة غیر مخالفة لقواعد القانون الدولي (
ذھب قسم ثالث من الفقھاء الدولیین الى إعتماد معیار نظریة المسؤولیة المطلقة او 

لعالیة الخطورة التي تجري المسؤولیة بدون وجود خطأ عن نشاطات الدول المشروعة ا
تحت ولایتھا او تحت إشرافھا ، ایاً كانت الجھــة التي تنفذھا ، وعلى أساس اثبات العلاقة 

 ٠السببیة بین النشاط المعني والضرر العابر للحدود المترتب على ممارسة ھذه الانشطة 
من الأنشطة ، وعلى الرغم من مدى ملائمة معیار نظریة المسؤولیة المطلقة لھذا النوع 

اذ جرى كل من العرف والقضاء  ٠الا انھ لم یصبح بعد أساساً عاماً للمسؤولیة الدولیة 
والتعامل الدولي على عدم تطبیق نظریة المسؤولیة المطلقة في المحیط الدولي الا في 
نطاق خاص وضیق جداً ، وفي إطار المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المنظمة لبعض 

رة المشروعة أو غیر المحظورة دولیا ، باعتبارھا تمثل إستثناءً من القاعدة الأنشطة الخط
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العامة لنظم المسؤولیة التقلیدیة القائمة بألأساس على معیار الخطأ أو العمل غیرالمشروع 
وفي الواقع ، فان إختلاف الفقھاء في تحدید أساس المسؤولیة الدولیة ، إنما  ٠) ١٢٣(

وثبات قواعد ھذه المسؤولیة في المحیط الدولي وتطورھا  یرجــع الى عدم إستقرار
ویبدو ان طبیعة النشاط المسبب للأضرار ، ھي التي تحدد مجال إعمال أي  ٠باستمرار

وغالباً ما تثار ھذه المسألة بعد وقوع الاضرار ورفع النزاع  ٠من ھذه الأسس القانونیة  
ھذه الجھة الاساس المناسب  حیث تختار ٠الدولي أمام جھة قضائیة أو تحكیمیة 

وعلى ذلك ، یمكن القول بان كل  ٠للمسؤولیة في ضوء ظروف كل حالة على حده 
معیار من المعاییر المتقدمة یصلح ان یكون أساساً قانونیا مناسباً لحالة من حالات 

ماً المسؤولیة الدولیة ( ولكن لا یمكن القول بان أیاً منھا یصلح بمفرده أن یكون معیاراً عا
فالدولة اذا ما قصّرت أو  ٠) ١٢٤او اساساً عاماً للمسؤولیة الدولیة في جمیع حالاتھا ) (

أھملت في إتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع وقوع الاضرار العابرة للحدود ، فانھا تسأل دولیاً 
 ٠إستناداً الى قواعد المسؤولیة العامة القائمة على الخطأ أو العمل الدولي غیر المشروع 

اما اذا وقع الضرر كنتیجة لممارستھا لأنشطة خطرة مشروعة أو غیر محظورة دولیا 
مع إنتفاء وجود خطأ او عمل غیر مشروع من جانبھا ، فانھا تسأل عن تعویض ھذا 

  ٠) ١٢٥الضرر بالاستناد الى معیار نظریة المسؤولیة المطلقة ) (
  إستعمال الحق المطلب الرابع: مبدأ حسن الجوار ومبدأ تحریم إساءة

The principle of good neighborliness and the principle of prohibiting the 
abuse of rights 
لابد في دراستنا للمعاییر المعتمدة في تحدید الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة ، أن 

إستقرت في نعرج ولو على عجالة للكلام عن مبدئین مھمین من المبادى القانونیة التي 
ونقصد بھما مبدأ حسن  ٠میدان القانون الدولي الأتفاقي والعرفي والفقھي وحتى القضائي 

 Abuseومبدأ تحریم اساءة استعمال الحق(   ( Good Neighbourlinessالجوار(
of right   (فقد ذھب فقھاء دولیون عدیدون الى إمكانیة تأسیس المسئولیة الدولیة  ٠

)  ، بأعتبارھما یستھدفان تحقیق التوازن في المصالح ١٢٦مبدئین (على أيٍ من ھذین ال
بین الدول المتجاورة ، بحیث لا تؤدي ممارسة الحقوق في دولة ما الى إحداث أضرار 
بدولة أو دول أخرى مجاورة لھا ، إنطلاقاً من القاعدة أو المبدأ اللاتیني المستقر في الفتھ 

إستعمل مالك  :الأساسیة للنظام القانونى الدولى ، وھو   القانوني الذي یعدّ من المقومات  
) بما ینطوى  Sic utere tuo ut alienam non laedasدون الاضرار بالغیر ( 

وعلى الرغم من أن  ٠علیھ من واجب ممارسة الحقوق بأسلوب لا یضر بمصالح الغیر  
رق بینھما دقیق للغایة ، مما مفھوم ھذه القاعدة یغطي فكرة ھذین المبدأین معاً ، الا أن الف

قد یسبب الخلط بینھما ، وھو ما یبدو واضحاً فیما جرى علیھ معظم الفقھ الدولي ، في 
التدلیل على تطبیق ھذین المبدأین فى الممارسات الدولیة ، مستخدماً العبارات المأخوذة 

على  من أحكام القضاء الدولى فى قضیتى مسبك تریل ومضیق كورفو ، والتي تنطوي
الزام الدول بعدم استخدام إقلیمھا أو السماح باستخدامھ بصورة تلحق الضرر بغیرھا من 

وھى ذات العبارات المستخدمة في صیاغة المبدأ  ٠الدول المجاورة أو غیر المجاورة 
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ویبدو التباین   بین المبدأین  ٠الحادى والعشرین من اعلان الأمم المتحدة للبیئة الانسانیة 
حیث یشترط المبدأ الأول أن یبلغ الضرر قدراً من الجسامة یستوجب مساءلة  واضحاً ،

فیما یفرض المبدأ الثاني على الدول أن تمارس  ٠الشخص الدولي محدث الضرر 
حقوقھا في الاطار القانونى لھذه الحقوق بالشكل الذي لایسبب ضرراً بغیرھا من الدول 

قة تبادلیة بین الدول  تفرض على كما أن مبدأ حسن الجوار یفترض وجود علا ٠
الدولـــة المصدر التزاماً بضرورة مراعاة عدم إحداث اضرار جسیمة بالدول الأخرى ، 

وأن تلزم ھذه العلاقة في المقابل الدول الأخرى بأن تتغاضى عن أضرار الجوار    
ر الجسیمة المالوفة أو الطفیفة أو الأعتیادیة ، بحیث لا تنشأ المسئولیة الا عن الأضرا

أما مبدأ تحریم إساءة إستعمال  ٠التي یتعذّر تجنبھا بالقدر الكافي من العنایة الواجبة 
بمعنى إنھ یقیّد حریة   ٠الحق فیتناول الجانب التقییدي من موضوع إستعمال الحقوق 

الدولة في ممارستھا لحقوقھا ومصالحھا بالشكل الذي لایؤذي أو لایلحق ضرراً بالآخرین 
)٠) ١٢٧ 

وسنحاول من خلال الفرعین التالیین تحلیل مختصر لموقف الفقھ والتعامل الدولي من 
ھذین المبدأین ، ومدى إمكانیة اللجوء الى أي منھما لأتخاذه كأساس قانوني في اقامة 

  ٠المسئولیة الدولیة  
  الفرع الآول :   مبدأ حسن الجوار كاساس للمسئولیة الدولیة  :

The principle of good neighborliness as a basis for international responsibility 
من بین المبادئ العامة للقانون التي Neighbourship ) یحظى مبدأ حسن الجوار ( 

تشكل مصدراً ثالثاً لأنشاء القواعد الدولیة بعد الاتفاقیات والأعراف الدولیة طبقاً للفقرة 
لمحكمة العدل الدولیة ، بمكانة واسعة في مجال  من النظام الأساس ٣٨(ج) من المادة 

 ٠إعمال قواعد القانون الدولي بشكل عام وقواعد نظام المسؤولیة الدولیة بشكل خاص 
فقد جرى تبني ھذا المبدأ وتقنینھ في العدید من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ، كما أقرتھ 

لعالمیة والأقلیمیة والقرارات وتضمنتھ الكثیر من المؤتمرات والمواثیق الدولیة ا
والتوصیات ومشاریع التقنین الصادرة عن المنظمات الدولیة المختلفة وفي مقدمتھا 

حیث یذھب بعض الفقھاء الى ان أساس المسؤولیة الدولیة یقوم  ٠منظمة الآمم المتحدة  
  ٠)  ١٢٨على  مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام ، ھو مبدأ حسن الجوار (

صد بمبدأ حسن الجوار في وفقاً لقواعد القانون الدولي ، ھو أن تراعى الدولة في ویق
ممارستھا لسیادتھا واختصاصھا على اقلیمھا بأن لا یترتب على ما تجریھ من أعمال أو 

كأن  ٠أنشطة أي أضرار أو خسائر جسیمة أو ملموسة على اقلیم دولة أو دول أخرى 
نبع في النھر الدولي مجرى النھر الى داخل أراضیھا تحول دولة المجرى الأعلى أو الم

حیث ان یعدُّ تطبیق  ٠) ١٢٩وتلحق أضراراً كبیرة لدول المجرى الأسفل أو المصب  (
حدیثة نسبیاً في محیط العلاقات الدولیة ، وذلك حینما طبق في ھذا المبدأ من التطبیقات ال

ل المتشاطئة فیھا ، إعمالا لقاعدة منع مجال تنظیم إستغلال میاه الأنھار الدولیة بین الدو
تغییر الظروف الطبیعیة لھذه الأنھار إن كان من شأنھ الإضرار البالغ بحقوق الدول 

ولا یشترط لاقامة المسئولیة الدولیة بالاستناد الى  ٠) ١٣٠ألأخرى في ھذه الأنھار  (
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أحدثت النتائج مبدأ حسن الجوار، البحث في مشروعیة أو عدم مشروعیة الأنشطة التي 
الضارة، اذ یكفى اشتراط أن تكون النتائج المترتبة على ھذه الأنشطة ، نتائج خطیرة 

)Serious consequences  ) (ویشترط نظام المسئولیة عن الأضرار  ٠) ١٣١
التي تصیب الدول المجاورة ، بأن تكون ھذه الأضرار من الجسامة ، بحیث تعرض 

وھذا الشرط مكرس في الأصل في القوانین  ٠) ١٣٢مصالح تلك الدول الى الخطر (
اذ یعد وفقا للفقھ الداخلي  ٠الداخلیــــة تحت مسمى شرط (مضار الجوار غیر المألوفة) 

شرطا لابد منھ في تطبیق مبدأ حسن الجوار إستنادا الى ھذه القوانین ، بأعتباره أحد 
ت وقوع مثل ھذه أشكال المسئولیة بدون الخطأ ، والتي یكتفى بشأنھا اثبا

فالجار ھنا لیس لھ  ( أن یرجع على جاره في أضرار الجوار  ٠) ١٣٣الأضرار(
المالوفة التي لا یمكن تجنبھا ، وأنما لھ أن یطلب ازالة ھذه الأضرار اذا تجاوزت الحد 
المألوف، على ان یراعى في ذلك العرف، وطبیعة العقارات، وموقع كل منھا بالنسبة 

ولایحول الترخیص الصادر من الجھات  ٠لذي خصصت لھ للآخر، والغرض ا
  ٠) ١٣٤المختصة دون إستعمال ھذا الحق ) (

ویذھب الى تأیید وجھة النظر التي تعتمد على مبدأ حسن الجوار في إقامة المسؤولیة 
الدولیة عن الأضرار التي تسببھا دولة الى دولة أو دول جارة لھا ، العدید من الفقھاء 

)  الذي وضع ثلاثة مبادى لتطبیق   ( Andrassyالیوغوسلافي أندراسي  ومنھم الفقیھ
  ٠)  ١٣٥ھذا المبدأ في العلاقات الدولیة وھي : (

  ٠وجود التزام أولي على الدولة بعدم تسببھا بأحداث أضرارٍ إلى غیرھا من الدول   – ١
  ٠مسؤولیة الدولة عن الضرر الذي تسببھ لدولة أو دول أخرى    - ٢
  ٠ان یكون الضرر الحاصل على درجة من الجسامة أو الأھمیة   - ٣

حیث إضطردت الممارسات الدولیة على وجوب أن یكون الضرر الواقع جسیماً باعتباره 
ففى قرار معھد القانون الدولي الذي أصدره   ٠شرطاً أساسیاً لإعمال مبدأ حسن الجوار 

نظام دولي للمجاري المائیة  لبحث وضع  ١٩١١خلال دورتھ المنعقدة في مدرید عام 
فنص  ٠الدولیة ، إستند قرار المعھد إلى مبدأ حسن الجوار مع اشتراط جسامة الأضرار

على وجوب إمتناع أى دولة من إستغلال میاھھا  أو السماح باستغلالھا بطریقة تلحق 
وفي مشروع مبادئ السلوك فى  ٠ضرراً جسیماً باستغلال الدول الأخرى لھذه المیاه 

یدان البیئة لإرشاد الدول الى مجال الحفاظ على الموارد الطبیعیة التى تتقاسمھا دولتان م
أو أكثر، وتنسیق استخدامھا ، أستخدم تعبیر : ( یؤثر بدرجة مھمة )  للدلالة على جسامة 

وقد عرّف المشروع ھذا الضرر الذي یؤثر بدرجة مھمة ، بأنھ ( أي  ٠) ١٣٦الضرر (
ھذا  ٠) ١٣٧ك على مورد طبیعى متقاسم ، بأستثناء الآثار الطفیفة ) (آثار ممكنة الادرا

ویتم تقدیر جسامة الضرر ، من خلال إعمال معیار لتوازن المصالح بین الدول 
اذ یجب أن یؤخذ بنظر الاعتبار مدى تناسب الفائدة التي تعود على أحد  ٠المتجاورة 

وازن المصالح ھذا ھو معیار ومعیار ت ٠الأطراف مع الضرر الحاصل للطرف الآخر
وقد یدخل في تقدیره ، طبیعة النشاط الذى ینشأ عنھ  ٠نسبي یختلف من حالة الى أخرى 

  ٠) ١٣٨الضرر وموقعھ ومدى اقترابھ من حدود الدولة المجاورة (
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ان مفھوم حسن الجوار یدور ضمن واجبین دولیین أساسیین ، أحدھما سلبي ، والواقع 
عن أداء اي نشاطات ینتج عنھا آثار ضارة بمصالح الدول المجاورة یتطلب إمتناع الدول 

والثاني : إیجابي ، یفرض على الدول أن تتخذ الاحتیاطات الملائمة واللازمة للحیلولة  ٠
 ٠) ١٣٩دون قیام مواطنیھا بأداء نشاطات تحدث أثاراً ضارة بأقالیم دول مجاورة (

من خلال التعرض الى موقف الفقھ الدولى وسنحاول تناول مبدأ حسن الجوار بشكل عام 
من ھذا المبدأ ثم عرض بعض تطبیقاتھ في مشروعات التقنین الدولیة وفى بعض 

  المعاھدات ، فضلاً عن بیان بعض الأحكام القضائیة الدولیة المھمة التي استندت الیھ  :
  أولاً  :   مبدأ حسن الجوار في فقھ القانون الدولي  :

The principle of good neighborliness in the jurisprudence of international law 
حظي مبدأ حسن الجوار بتأیید كبیر من الفقھاء الدولیین ، كما أأشیر الیھ في العدید من 

) رأیھ   Andrassyالدراسات القانونیة الدولیة ولاسیما بعد أن صاغ الفقیھ اندراسي (
القانون الدولى ، لیس لأي دولـة أن تباشر في نطاق الشھیرة في إنھ ( كمبدأ عام فى 

وقد  ٠) ١٤٠إقلیمھا نشاطاً قادراً على إحداث ضرر خطیر في إقلیم   دولة أخرى )  (
) الذي   Jenksتأید ھذا المبدأ فیما بعد ، فى آراء عدد من الفقھاء ومنھم الفقیھ جنكز (

) ، المستقر  non-interferenceیرى أن ھذا المبدأ یعبّر عن واجب عدم التدخل ( 
في القانون الدولي العرفي والذي یستند في النھایة إلى المبدأ اللاتیني المعروف (إستعمل 

)  من Oppenheimوھذا ما یراه أیضا الفقیھ ( ٠) ١٤١مالك دون الاضرار بالغیر) (
ة للامم المتمدنة أن مبدأ حسن الجوار یعد مبداً عاماً قانونیاً معترفاً بھ في النظم القانونی

كذلك یرى الفقیھ  ٠) ١٤٢( بوصفھ معبراً عن مبدأ (أستعمل مالك دون الاضرار بالغیر)
) ، أن مبدأ حسن الجوار الذي یسمیھ بـ (مبدأ الإستخدام غیر الضار Dupuyدوبوي (

للأقلیم ) ، یعد من المبادئ المستقرة في القانون الدولى العرفي ، قاصراً نطاق تطبیقھ في 
جال المسؤولیة الدولیة على علاقات الجوار التبادلیــــة بین الدول المتجاورة فقط ، م

ولاسیما على أضرار التلوث الناجمة عن الأنشطة التي تجرى فى الدول 
) الذي قصر مجال إعمال Kuwabaraوھو ما یراه أیضاً الفقیھ ( ٠) ١٤٣المتجاورة(

ى تتقاسم فیھا الدول مورداً طبیعیاً كالأنھار ، ھذا المبدأ على حالات الجوار المباشرة الت
بالنظر لما ینطوى علیھ ھذا المبدأ من التزام ایجابي بالتعــــاون في اطـــار الجــوار 

أما الفقیھ ھاندل فیرى أن مبدأ  ٠) ١٤٤فضلاً عن الألتزام بمنع ألإضرار بالآخرین (
لى الأضرار التى تقع فى حسن الجوار ھو مبدأ محدود التطبیق ، یقتصر في ذلك ع

یفرض   -في رأیھ  -ذلك أن مقتضى حسن الجوار  ٠المناطق الحدودیة بین الدول 
واجبا على الدول ، بأن لا تقوم بأعمال في المناطق القریبة من الحدود الدولیة ، تتسبب 

  ٠) ١٤٥فى احداث نتائج ضارة في أقالیم دول مجاورة (
الذي یرى فیھ Sorensen ) (  أ أیضا ، الفقیھ سورنسنومن الفقھاء المؤیدین لھذا المبد

قیداً على حریة الدول فى ممارسة سیادتھا الاقلیمیة ، مشیراً إلى انھ ( من المعقول أن 
 ٠) ١٤٦نخلص الى أن ممارسة السیادة الاقلیمیة للدول ، تخضع لمبدأ حسن الجوار ) (

یدخل ضمن دیباجة میثاق الأمم ) الى ان مبدأ حسن الجوار Kelsenكما یذھب الفقیھ (
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ھذا  ٠) ١٤٧ویمثل جزءً منھا ، وھو مبدءً من مبادئ ھذا المیثاق ( ١٩٤٥المتحدة لعام 
ویجمع معظم الفقھ الدولى على أن مبدأ حسن الجوار یعد أحد صور المسئولیة غیر 

 ٠) ١٤٨الخطئیة، التي لا یشترط بشأنھا توافر الخطأ ، أو الفعل غیر المشروع دولیاً  (
وذلك أیضا ، ما سبق أن أجمع علیھ الفقھ الداخلي في مصر، وفى فرنسا    ، بل أن الفقھ 
الانجلو أمریكي ، یقر صراحة ، بأن مبدا حسن الجوار یعد نمطا من أنماط المسئولیة 

) ، مبتعداً بالمبدأ تماماً عن فكرة الخطا ، وحیث یطلق على Strict Liabilityالمشددة (
)   Nuisanceل بمبدأ حسن الجوار ، اسم دعوى ، اقلاق الراحة (دعوى الإخلا

ونحن في ھذا السیاق ، نؤید ماذھب الیھ الفقھان الدولي والداخلي، ونرى في  ٠) ١٤٩(
المسئولیة عن الإخلال بمبدأ حسن الجوار، نمطا من المسئولیة بدون الخطأ ، وان كان 

اذ ینطوي مبدأ حسن  ٠سئولیة المخاطر لھا من الطبیعة الخاصة ، ما یمیزھا عن صور م
الجوار على واجبین ھامین، لا یتوفران فى مسئولیة المخاطر، ھما واجبا التعاون 

)Cooperation وعدم التدخل ،non-interference ) «وھما واجبان  ٠) ١٥٠
یحققان معا الھدف من اعمال المسئولیة الدولیة وفق مفھومھا الذي ینطوي على عنصري 

والجبر، فالتعاون اذ یستھدف منع الضرر فھو ایضا ، یستھدف اصلاح الضرر  المنع
كذلك فان واجب عدم التدخل یعبر  ٠الناجم وفق الإمكانیات المتاحة للاطراف المعنیة

بوضوح عن مفھوم المسئولیة الذي یستھدف الحیلولة دون الحاق الضرر بالغیر أو 
وار وفق ھذا المفھوم وان كان یقترب من مبدأ حسن الج  ٠التقلیل من امكانیة حدوثھ

مفھوم مسئولیة المخاطر، فانھ یظل متمتعا بطبیعة خاصة ، تحفز الدول على قبول اعمالھ 
  ٠) ١٥١في مجال المسئولیة الدولیة عن نتائج الأنشطة غیر المحظورة دولیا (
المبدأ لا یمكن أن یعد أما في الفقھ العربي الدولي ، فقد إتجھ جانب منھ الى القول بأن ھذا 

أساساَ قانونیاً كافیاً لقیام مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي قد تلحق بدول بعیدة عن 
الدولة مصدر الأنشطة الضارة والتي یمكن أن تتأثر بھذه الأنشطة ، كما یحصل أحیاناً 

لھ على في حوادث التلوث البیئي الجوي أو البحري على سبیل المثال ، اذ أنھ یقصر إعما
بل ذھب بعضاً منھم الى حد إنکار توافر  ٠) ١٥٢دول الجوار المباشرة المضارة (

عنصري القاعدة القانونیة الدولیة العرفیة المادي والمعنوي في مفھوم مبدأ حسن الجوار 
في المرحلــة الراھنــة ، وھما (عنصر تواتر الممارســــة الدولیـــــة) و( عنصر الشعور 

ھذه     الممارسة ) ، مؤكدین أن ھذا المبدأ مازال مفھوم غیر محدد ، مما بوجوب أداء 
لا یمكن معھ امكانیة اللجوء الیھ فى اقامة المسؤولیة الدولیة في كافة صورھا ، لاسیما 

والواقع إن مسببات بعض  ٠) ١٥٣في الدول البعیدة عن مصادر الأنشطة الضارة (
ئي  أضحت في العصر الراھن  ذات تأثیر كبیر الأضرار الجسیمة كأضرار التلوث البی

وواسع یمتد إلى مسافات بعیدة لا یقتصر على علاقات الجوار الحدودیة بمفھومھا 
الضیق، في الوقت الذي تقتضي إعتبارات العدالة التي یقوم علیھا النظام القانوني الدولي، 

  ٠المباشر أن ینظر الى الجوار، بمفھوم یتجاوز ھذا الاطار الضیق للجوار 
أما القول بعدم توافر عنصرى القاعدة العرفیة الدولیة في مفھوم مبدأ حسن الجوار في 
القانون الدولى حالیا، فأمر مردود علیھ، بأن الممارسات العدیدة للدول والمنظمات 
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الدولیة، تؤكد تواتر اللجوء الى حكم ھذا المبدأ ، ولاسیما في مجال مواجھة الآثار السلبیة 
فقد درجت الدول على ابرام اتفاقیات ثنائیة ، أو اقلیمیة ، تنظم  ٠یمة العابرة للحدود الجس

وھذا  ٠قواعد تشغیل ھذه الأنشطة ، ومواجھة آثارھا والتعویض عن    أضرارھا 
ومع اننا نقر ھنا  ٠مارأیناه واضحاً في قرار محكمة التحكیم فى قضیة مصھر تریل 

الجوار في حالات أو مواضیع محددة ، فأننا نرى في  بأھمیة إعتماد معیار مبدأ حسن
الوقت نفسھ إمكانیة تطبیق المعاییر القانونیة الأخرى المعتمدة في أساس المسئولیة 

  ٠الدولیة في مثل ھذه المواضیع وعدم إنفراده فیھا   
  ثانیا : مبدأ حسن الجوار في أحكام القضاء الدولي  :

The principle of good neighborliness in international judicial rulings 
یشیر الفقھ الدولى عادة الى أن أبرز مثال لإعمال مبدأ حسن الجوار  في أحكام القضاء 
والتحكیم  الدولیین قد ورد فى قضیة مسبك أو مصھر (تریل) بین كندا والولایات المتحدة 

 ١٩٤٩لیونان عام ، وقضیة مضیق (كورفو) بین بریطانیا وا١٩٤١ألأمریكیة عام 
ففى قضیة مسبك تریل أكدت المحكمة على أنھ لا یجوز ولا یحق لأى دولة أن  ٠)١٥٤(

تستخدم اقلیمھا  أو تسمح باستخدامھ على النحو الذى یسبب أضراراً بأقلیم دولة أخرى، 
أما في قضیة مضیق كورفو، فان محكمة  ٠أو بالممتلكات أو بالأشخاص القاطنین فیھا 

ولیة، ورغم أنھا لم تستند الى ھذا المبدأ فى اصدار حكمھا ، الا أنھا أشارت الیھ العدل الد
لذلك قضت بأنھ ( یقع على كل دولة التزام یقضى بألا تأذن ،  ٠على أنھ التزام عام 

ھذا ، وبالرغم  ٠بعلمھا ، باستخدام اقلیمھا للقیام بأعمال تتنافى وحقوق الدول الأخرى ) 
لعبارات سالفة الذكر ، للاشارة إلى إستناد ھذه الأحكام الدولیة الى من تكرار استخدام ا

معیار نظریة المسؤولیة المطلقة والى مبدا تحریم اساءة استعمال الحق ، فاننا نتفق مع 
  ٠معظم الفقھ الدولي الذي یرى في ھذه العبارات، التعبیر الأمثل عن مبدا حسن الجوار  

  إساءة إستعمال الحق كاسأس للمسئولیة الدولیة  :الفرع الثاني :    مبدأ تحریم 
The principle of prohibiting the abuse of rights as a basis for international       
responsibility 
یراد بإساءة استعمال الحق فى فقھ القانون الدولى ھو أن یمارس الشخص حقوقھ خارج 

، أو كما ٠أو لتحقیق مصلحة غیر مشروعة  إطارھا القانوني بقصد الإضرار بالغیر
) بأنھ ( ممارسة احد أشخاص القانون حقوقھ المقررة لھ بطریقة Kissیعرفھ الفقیھ (

ویمكن التعرف على وجود إساءة  ٠) ١٥٥تحدث أضرارا بشخص قانونی آخر ) (
لأستعمال الحق من خلال إعمال معیار یوفق بین عنصرین  : الأول شخصي یتمثل في 

عمال الحق بقصد الاضرار بالغیر ، والثاني موضوعي أو مادي  یتعلق باستعمال است
  ٠)  ١٥٦الحق لتحقیق اھداف غیر التي شرع ھذا الحق من أجلھا (

كغیره من المبادئ القانونیة العامة  -وقد ظھر مبدأ تحریم إساءة استعمال الحق في بدایتھ 
حیث نشأ في كنف المذاھب الاجتماعیة  ٠ي في ظل أحكام القانون الداخل -للقانون الدولي 

التي ظھرت في نھایة القرن التاسع عشر والتي أثرت بشكل كبیرعلى المفاھیم القانونیة 
والفلسفیة لمعنى الحقوق الفردیة وضرورة تقییدھا إجتماعیاً الى الحد الذي لایتجاوز فیھ 
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لفرنسي سباقاً الى وكان القضاء ا ٠) ١٥٧إستعمالھا على حقوق الأشخاص الأخرین (
الاقرار بھذا المبدأ وتطبیقھ دون نص تشریعي في  مجال ممارسة حقوق الملكیة ، مستندا 

وظل ھذا القضاء متبنیا ھذا  ٠) ١٥٨إلى مبادىء العدالة ومبادىء القانــون الروماني (
الحد ، والى ) ١٥٩المبدأ ، الى   أن استقر تشریعیا في معظم النظم القانونیة الداخلیة (

الذي یمكن معھ الاقرار بانـــھ اصبح من المبادىء القانونیة العامة  في القوانین الداخلیة 
في الأمم المتمدنة ، مما یمنحھ فاعلیة فى القانون الدولي ، باعتباره مبدأً قانونیاً عاماً ، 

وفي   ٠/جـ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولیــــــة  ٣٨/١إعمالاً لنص المادة  (
النقطتین التالیتین ،  نحاول أن نتعرض الى أبرز آراء الفقھاء الدولیین في ھذا المبدأ ، 

  وأشھر الأحكام القضائیة التي تضمنتھ  :
  أولاً :   مبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق في فقھ القانون الدولي  :

The principle of prohibiting the abuse of the right in international law          
jurisprudence 
ظھر مبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق في فقھ القانون الدولي بشكل بارز على ید الفقیھ 

بنقل ھذا المبدأ الى مجال العلاقات  ١٨٩٦) عندما طالب عام  Heilborn .Vالألماني ( 
بعض الفقھاء عن المبدأ بأنھ ظھر أولاً في میدان العلاقـات وقد دافع  ٠) ١٦٠الدولیة (

الدولیــة بعد إنتھاء الحرب العالمیة الأولى وظھور منظمة عصبة الأمم بھدف القضاء أو 
وقد ترسخ  ٠الحد من نفوذ سلطات الدولة غیر المقیدة في ممارستھا لبعض حقوقھا 

التي وضعت النظام الأساس  ظھوره بشكل كبیر خلال مناقشات اللجنة الأستشاریة
من ھذا النظام التي حددت المبادئ  ٣٨لمحكمة العدل الدولي الدائمة لمشروع المادة 

حیث نوه  ٠العامة للقانون التي تعترف بھا الأمم المتمدینة كأحد مصادر القانون الدولي 
من  ) الى ان مبدأ تحریم إساءة استعمال الحق یعد Ricci Busattiمندوب إیطالیا ( 

المبادئ العامة للأمم المتمدنة التي یمكن للمحكمة المذكورة أن تلجأ الیھا في الفصل في 
ومع ذلك ، فھناك من یشیر الى ان  ٠)  ١٦١المنازعات الدولیة التي تعرض علیھا (

)  یعد الرائد في نقل ھذا المبدأ إلى القانون الدولي ، Politisالفقیھ الیوناني بولیتیس (
فھذا الفقیھ یرى أن الدولة  ٠ ١٩٢٥أوضح معالمھ في دراستھ المنشورة عام  وذلك عندما

التي تستخدم حقھا بغیة الإضرار بغیرھا ، تعد متعسفة في استعمال ھذا الحق ، وھذا 
  ٠)  ١٦٢التعسف یرتب مسئولیتھا على أساس أنھا ارتكبت فعلا غیر مشروع (

ان ھذا المبدأ قد إستقر ضمن قواعد القانون ویكاد یذھب غالبیة فقھاء القانون الدولي الى 
الدولى بأعتباره أحد المبادئ القانونیة العامة یجب تطبیقھ وتأصیلھ في العلاقات الدولیة 

) Alvarezفالقاضي (  ٠) ١٦٣بوصفھ صورة من صور الفعل غیر المشروع دولیاً (
المبدأ الى  ذھب في معرض رأیھ المخالف في قضیة مضیق كورفو ، الى وجوب نقل ھذ

) الى ان ھذا المبدأ یعد تطبیقاً لمبدأ Ben chengوأشار الفقیھ ( ٠میدان القانون الدولي 
) الى ان ھذا المبدأ یعد من Politisكما أكد الفقیھ ( ٠حسن النیة في ممارسة الحق 

ن ) اKissكما یرى الفقیھ ( ٠المذكورة آنفاً  ٣٨مبادئ القانون العامة التي ذكرتھا المادة 
ھذا المبدأ ھو من مبادى، القانون الدولي كونھ مبدأً عاماً بمعنى الكلمة ، نابعاً من تكوین 
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ویرى الفقیھ لیستر ، أنھ من الممكن اللجوء إلى مبدا  ٠) ١٦٤ھذا النظام القانونى ذاتھ  (
تحریم اساءة استعمال الحق فى تأسیس المسئولیة الدولیة ، غیرأنھ یقصر نطاق ھذا 

أما الفقیھ اوبنھایم فیرى  ٠لى حل المنازعات في مجال قانون الأنھار الدولیة الأساس ع
أن مبدا تحریم اساءة استعمال الحق قد استقر في فقھ القانون الدولي ، کمبدأ عام معترف 
بھ في الأمم المتمدنة ، وبالتالي یجب على القضاء الدولى إعمالھ والاستناد الیھ وفق ما 

في حین   ٠ / جـ ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولیة  ١/ ٣٨تقضى بھ المادة ( 
یرى الفقیھ ستارك أن ھذا المبدأ یقید من الاستقلال المطلق للدول بما یفرضھ علیھا من 

  ٠) ١٦٥التزام یقضى بألا تسمح باستخدام اقلیمھا لأغراض ضارة بمصالح دول أخرى (
ربي لتطبیق مبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق ، وقد سار الفقھ العربي في تأیید الفقھ الغ

فالأستاذ محمد حافظ غانم یشیر الى  ٠) ١٦٦مقراً بوجود ھذا المبدأ ، کمبدأ قانوني عام (
(ان المبدأ الذي یمنع التعسف في إستعمال الحق ویجعلھ أمراً غیر مشروعاً یعد من 

ویضیف الى انھ یعد من  ٠ )٠٠مبادئ لقانون العامة المعترف بھا لدى الأمم المتمدنة 
أھم المبادئ التي تساعد على تطویر قواعد القانون العامة المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة ، 

السالفة الذكر یتوجب تطبیقھ في العلاقات  ٣٨ویعد من مبادئ القانون العامة وفقاً للمادة 
القانون الدولي  ومع ان ھناك من عارض تطبیق ھذا المبدأ في میدان   ٠ ) ١٦٧الدولیة (

) ، الا ان ١٦٨وأثار الشك في إمكانیة أن یرقى الى مرتبة المبادئ القانونیة العامــــة (
الفقھ الدولي الراجح ھو ان مبدأ تحریم اساءة استعمال    الحق یعد من المبادئ القانونیة 

ومع ذلك،  ٠) ١٦٩الدولیة التي یمكن إعتبارھا أساساً قانونیاً في اقامة المسئولیة الدولیة (
فأن ماذھب الیھ الفقھ والممارسة الدولیین من إمكانیة اللجوء الى مبدأ تحریم اساءة 
استعمال الحق فى اقامة المسئولیة الدولیة بوصفھ شكلاً من أشكال نظریة العمل الدولي 
غیر المشروع دولیاً ، یقودنا الى وجوب بحثھ ضمن ھذا الأطار أو في سیاقٍ قریب من 

ھذه النظریة  دون إھمالٍ منا بالطبیعة المتمیزة لھذا المعیار في إقامة المسؤولیة  قواعد
الدولیة ومایمكن أن یلعبھ من دور في إقامة المصالح المتوازنة في المجتمع 

  ٠)  ١٧٠الدولي(
ویذكر ان ھناك خلاف فقھي قد أثیر بشأن الطبیعة القانونیة لھذا المبدأ بوصفھ اساساً 

فذھب جانب من الفقھ الدولي الى ان إساءة استعمال الحق تعد  ٠سئولیـة الدولیة قانونیاً للم
في حین أجمع معظم الفتھ الدولي على أن اساءة استعمال  ) ،١٧١احدى صور الخطأ (

) ، بالنظر لأنطوائھا على ١٧٢الحق تعد إحدى صور الأفعال غیر المشروعة دولیاً (
ممارسة الدول لحقوقھا المعترف بھا داخل إطارھا مخالفة التزام قانوني دولي یتعلق ب

  ٠) ١٧٣القانوني (
  ثانیا : مبدأ تحریم اساءة استعمال الحق في أحكام القضاء الدولي   :

The principle of prohibiting the abuse of rights in international judicial 
rulings 
ذكرنا أن الفقھ الدولي بدأ یتجھ بشكل كبیر الى إمكانیة اللجوء إلى مبدأ تحریم اساءة 
استعمال الحق في میدان العلاقات الدولیة ، لاسیما في مجال استخدامات البیئة بوجھ عام 
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بل  -وھذا ما یؤكده  لجوء القضاء الدولى  ٠والبیئة المائیة والبحریة بوجھ خاص 
)  ١٧٤الى ھذا المبدأ في حل المنازعات الدولیة من ھذا القبیل ( -ضاً والقضاء الداخلي أی

 ومن أشھر ھذه الأحكام  نشیر الى  :  ٠
بشأن المصالح الألمانیة في  ١٩٢٦حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة الصادر عام    -

ل حقھا ، فبعد أن أشارت المحكمة الى تعسف المانیا في استعما ٠سیلیزیا العلیا البولندیة 
عادت لتقرر أن مثل ھذا التعسف لا یمكن افتراضھ ، وانما یتعین على من یدعیھ أن یقوم 

  ٠) ١٧٥( ٠باثباتھ وتقدیم الدلیل على وقوعھ 
،  بشأن  ١٩٣٢ ٦/ ٧و    ١٩٣٠/ ١٢/ ٦الحكمان الصادران عن المحكمة نفسھا في   -

منطقة سافوي ومقاطعة  النزاع بین سویسرا وفرنسا حول ادارة المناطق الحرة في
إذ تعرضت المحكمة صراحة لمبدأ تحریم اساءة استعمال الحق ، كما  ٠الجاكس 

وعلى الرغم من أن المحكمة قد أسست حكمھا  ٠استخدمھ طرفا الدعوى في مطالباتھما 
على عدم توافر اساءة استعمال الحق فى ھذه القضیة ، الا انھا استمرت على تحفظھا ، 

ة استعمال الحق لا تفترض من جانب المحكمة ، وانما یتم إثباتھا ممن مقررة ان اساء
  ٠)  ١٧٦یدعیھا  (

عددٌ من الأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ، والتي طبقت فیھا مبدأ   -
تحریم اساءة استعمال الحق بأعتباره معیاراً لتوازن المصالح بین الدول ، ومن أھمھا 

اذ أثیر مبدأ تحریم إساءة  ٠ ١٩٤٩ نھا في قضیة مضیق كورفوالحكم الصادر ع
استعمال الحق فى ھذه القضیة في الآراء الانفرادیة المخالفة  التي أصدرھا القاضیان 

عند تعرضھما لمسألة ممارسة السفن الحربیة  Krylofوكریلوف   Ecerإیسر 
اذ انتھیا ، الى أن عبور  ٠البریطانیة لحق المرور البرئ عبر مضیق كورفو قرب ألبانیا 

حربیة بریطانیة لمضیق كورفو داخل المیاه الألبانیة وبالشكل والتوقیت الذي  أربع سفن
  ٠) ١٧٧تم فیھ ھذا المرور یعد إساءة لاستعمال حق المرور البرىء (

عن  ١٨/١٢/١٩٥١كذلك الحكم الصادرفي قضیة المصاید النرویجیة الانكلیزیة في 
ت المحكمة ، بأنھ ( بالنظر لعدم وجود قواعد ملزمة تحدد إتساع المحكمة نفسھا ، قض

البحر الاقلیمي ، فان ما قامت بھ النرویج من تحدید لبحرھا الإقلیمي ، یعد اجراءً 
مشروعاً ینسجم مع ما جرى علیھ العمل الدولي ، وأن كان من اللازم التیقن من عدم 

معاییر ومبادى القانون الدولي  تعارض ھذا الاجراء مع مصالح الدول الأخرى وفق
أما في مجال القضاء الداخلي ، فأن ھذا القضاء قد إتخذ من مبدأ تحریم إساءة  ٠) ١٧٨(

فقد طالبت  ٠استعمال   الحق ، أساساً للمسئولیة الدولیة في مجال التلوث البیئي البحرى 
لحكم بمساءلة القضاء الفیدرالي الأمریكي ا ١٩٣١ولایة نیوجرسي الأمریكیة في عام 

مدینة نیویورك عن إلقائھا لفضلاتھا في میاه المحیط الھادئ ، مما ادى الى تلویث المیاه 
الا أن مدینة نیویورك أنكرت مسئولیتھا  ٠الساحلیة بولایة نیوجرسي والحاق الضرر بھا 

 عن ھذا التلوث وإدعت بأنھا تمارس حقھا في أعالي البحار ، ولم تقم بالقاء الفضلات في
وقد قضت المحكمة وفقاً لمبدأ إساءة إستعمال الحق ،  ٠المیاه الاقلیمیة لولایة نیوجرسى 
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بمسؤولیة مدینة نیویورك والزامھا بالكف مستقبلاً عن القاء الفضلات في میاه المحیط  
)٠) ١٧٩  

  ) Conclusionالخاتمة  (
ظھر لنا من خلال البحث ، كیف تطور مفھوم المسئولیة الدولیة بأعتبارھا الركیزة 
القانونیة للنظام القانوني الدولي ، من المفھوم التقلیدي القائم على معیار الخطا أو الفعل 

 ٠غیر المشروع دولیا ، الى معیار المسؤولیة المطلقة عن الأنشطة غیر المحظورة دولیا 
مسئولیة بوجھ عام بمراحل تطورعدیدة منذ الوجود الأول للمجتمعات فقد مر نظام ال

الإنسانیة ، متأثرا بالمفاھیم والعادات الاجتماعیة التي سادت تلك المجتمعات في مختلف 
العصور ، حتى تبلور بشكل واضح بعد ظھور الدول القومیة في العصر الحدیث ، 

سلطات بأیدیھم ، واقترانھا بھا الى حد وتأثرتلك الدول بشخصیة حكامھا ممن یحتكرون ال
وحین  ٠ولذلك ظھر مفھوم نظریة الخطأ على الصعید الدولي كأساس للمسؤولیة  ٠كبیر

بدأت الدول فى الظھور كشخص معنوي مستقل عن شخص حكامھا في نھایة القرن 
التاسع عشر ، ظھرت نظریة العمل الدولي غیر المشروع على أیدي الفقھاء الایطالیین 
الذین بحثوا عن أساس آخر للمسئولیة الدولیة ، یبتعد عن معیار الخطأ القائم على 

فھذه النظریة تقیم  ٠إعتبارات شخصیة ونفسیة غیر متوفرة في الدولة كشخص معنوي 
مسؤولیة الدولة اذا ماتوفرت العلاقة السببیة بین النشاط الذي تزاولھ والفعل المخالف 

ؤولیة الدولة  تقوم على إخلال الدولة بالأتزامات التي أي ان مس ٠للقانون الدولي 
وان الفعل المنشىء لھذه المسؤولیة ھو الفعل غیر  ٠یفرضھا علیھا القانون الدولي 

وھذه النظریة مازالت تلاقي تأییدا كبیرا في فقھ القانون الدولي  ٠المشروع دولیا 
نة القانون الدولي التابعة للجمعیة كما أن لج ٠والأتفاقیات الدولیة واحكام القضاء الدولي

العامة للأمم المتحدة إتخذت منھا أساسا قانونیا للمسؤولیة في مشروعھا المتعلق بأعداد 
وعلى الرغم من استقرار الفقھ والعمل  ٠اتفاقیة عامة في موضوع مسؤولیة الدول 

رات العلمیة الدولیین على الأخذ بھذه النظریة كأساس للمسئولیة الدولیة ، فإن التطو
والتقنیة التي أعقبت الثورة الصناعیة منذ نھایة القرن التاسع عشر ، وصولا الى مجال 
الاستخدامات السلمیة  للطاقة النوویة منذ عدة عقود ، أدى الى صعوبة  أو تعذر اللجوء 
الى نظریة الفعل غیر المشروع في إقامة المسئولیة الدولیة عن بعض الأنشطة 

عذر ذلك بالمرة بسبب الطبیعة الخطرة لھذه الأنشطة ، الأمر الذي دعا المشروعة أو ت
الفقھ الدولي الى اللجوء إلى نظریة المسؤولیة المطلقة التي إتخذتھا بعض النظم القانونیة 
الداخلیة كاساس للمسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن مثل ھذه الأنشطة ، والتي یمتد 

لواح الاثني عشر الرومانیة بشأن قیام المسؤولیة عن أساسھا التأریخي االى مدونة الأ
الضرر غیر المتعمد الذي تسببھ الحیوانات ، كما یمتد أیضا الى مبدأ الضمان في الفقھ 

وتقتضي ھذه النظریة القاء تبعة المسئولیة على شخص القانون الدولي  ٠الاسلامي 
بھ خطا او فعل غیر مشروع بمجرد ثبوت نسبة النشاط الضار الیھ ، ودون اشتراط إرتكا

ومع ذلك ، وعلى الرغم من إتساع تطبیق ھذه النظریة في الوقت الحاضر الا انھا لم  ٠
اذ جرى العرف الدولي على عدم الأخذ بھا  ٠تصبح بعد اساساً عاما للمسئولیة الدولیة 
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وھو الأمر  ٠الا بناء على اتفاقیات دولیة ، وفي أنشطة مشروعة ذات خطورة بالغة 
المطبق فعلا في معظم المعاھدات التي تنظم أوجھ الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة  
وأنشطة ارتیاد الفضاء الجوي ، كما ان لجنة القانون الدولي عكفت على دراسة وتقنین 
قواعد تلك النظریة في مجال إعدادھا لأتفاقیــة عامــة شارعـة في موضوع المسؤولیـة 

من جھة  ٠الضارة الناجمة عن    انشطة لا یحظرھا القانون الدولي  الدولیة عن النتائج
أخرى ، والى جانب تلك النظریات الثلاث الأساسیة ، ھناك   بعض الممارسات الدولیة 
المعاصرة التي أقامت المسؤولیة إستنادا الى مبدأین قانونیین عامین ، لھما أھمیة كبیرة 

الدولي ، وھما مبدأ حسن الجوار، ومبدأ تحریم في العلاقات الدولیة وأحكام القضاء 
حیث نرى ان المبدأ الأخیـر یعد أحد صور الفعل الدولي غیر  ٠إساءة إستعمال الحق 

المشروع ، أما مبدأ حسن الجوار فیعد نمطا متمیزا من صور المسؤولیة اللاخطئیة ، 
ص ما یمیزه عن یقترب كثیرا من مفھوم المسؤولیة المطلقة  ، الا ان لھ من الخصائ

نظریة المسؤولیة المطلقة ، بما ینطوى علیھ من واجبي التعاون وعدم التدخل ، الأمر 
الذي یحفز الدول الى اللجوء الیھ في إقامة المسؤولیة الدولیة بدلا من إقامتھا على أساس 
المسؤولیة المطلقة التي استقرت الممارسة الدولیة على ضرورة صیاغتھا في اطار 

  ٠مسبق  اتفاقي 
  : Conclusion  ) أولاً :  ألأستنتاجات ( 

یمكننا أن نستنتج مما سبق ، بأن المسؤولیة الدولیة في إطار قواعد اللامشروعیة الدولیة 
تنشأ إعتماداً على نظریة الفعل غیرالمشروع دولیاً ، والتي یعد من صورھا إساءة 

لضارة للأنشطة غیر المحظورة دولیاً أما المسئولیة الدولیـة عن النتائج ا ٠إستعمال الحق 
أو في إطار قواعد المشروعیة ان جاز التعبیر ، فتنشأ إستنادا إلى نظریة المسؤولیة 

كما یمكننا أن نستنتج بأن الأساس القانوني في المسؤولیة  ٠المطلقة  أو مبدأ حسن الجوار
ھو النمط التقلیدي ألأول  ٠الدولیة یقوم بشكل عام على نوعین من الأنطمة القانونیة 

للمسؤولیة القائم على نظریة العمل الدولي غیر المشروع ، ویستھدف ضمان اداء 
الالتزامات الدولیة بحسن نیة ، وتقریر المسؤولیة في حالة انتھاكھا ، مع الزام الشخص 

 ٠الدولي الذي ینسب الیھ ھذا الانتھاك ، بإصلاح الضرر الذي ألحقھ بشخص دولي آخر 
سم القواعد التي تحكم ھذا النوع من المسؤولیة بأنھا قواعد ثانویة تتحرك ولذلك تت

أما النظام القانوني  ٠ویجري إعمالھا بعد وقوع الضرر بقصد إصلاحھ أو التعویض عنھ 
الثاني للمسئولیة الدولیة ، فیتعلق بالمسؤولیة القائمة على نظریة المسؤولیة المطلقة عن 

یر المحظورة دولیا ، ویستھدف منذ البدایة منع الضرر العابر الأنشطة البالغة الخطورة غ
للحدود أو خفضھ الى أدنى حد ممكن ، مع تقریر تعویضات مقدرة سلفا تدفع الى 

ولذلك تتسم القواعد التي  ٠الأشخاص الذین قد یصیبھم ضرر جسیم من ھذه الأنشطة 
داء الى تفادي وقوع الضرر أو تحكم ھذا النوع من المسؤولیة بأنھا قواعد أولیة تھدف إبت
واذا تعمقنا في البحث في   ٠تخفیض آثاره الى الحد الأدنى الممكن على أقل تقدیر 

العناصر القانونیة لقیام المسئولیة الدولیة ، نجد ان ھناك تباین واضح بین عناصر 
المسئولیة التقلیدیة القائمة بشكل أساس على العمل الدولي غیر المشروع ، 
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 ٠المسئولیة الدولیة القائمة بصورة خاصة على نظریة المسؤولیة المطلقة وعناصر
فالمسؤولیة الأولى تقوم على عنصرین أولھما موضوعي یتطلب حدوث عمل غیر 
مشروع دولیا دون إشتراط وقوع الضرر بحسب إتجاه الفقھ الحدیث ، وثانیھما شخصي 

أما المسئولیة  ٠نون الدولي العام یتعلق بنسبة الفعل غیر المشروع الى أحد أشخاص القا
الدولیة القائمة على نظریة المسؤولیة المطلقة ، فتقوم أیضا على عنصرین موضوعي 

فالعنصر الموضوعي   ٠وشخصي ، الا انھما یختلفان عن عنصري المسئولیة الأولى 
ن للمسؤولیة المطلقة ـ المتمثل عادة بالانشطة الخطرة غیر المحظورة دولیا ـ وأن كا
 ٠یشترط تحقق الضرر ، الا انھ یشترط قبل ذلك وجود خطر یھدد الدول الأخرى 

فالخطر فى ھذا النوع من المسؤولیة ، ھو السمة البارزة للأنشطة التى تثیر المسؤولیة 
خارج اطار اللامشروعیة في المسؤولیة الأولى ولیس وقوع الضرر بحد ذاتھ ، وھو 

لذلك یشترط أن  ٠الدولیة الھادفة الى منع وقوع الضرر المعول علیھ في اقامة المسئولیة 
یكون ھذا الخطر ملموسا أو جسیما أو جدیا یمكن إدراكھ ، وأن یكون مما یمكن التنبؤ بھ 

أما العنصر الشخصي لھذه المسؤولیة المتمثل بشرط إسناد الخطر المسبب  ٠بشكل عام 
قا ، یرتبط بمفھوم الولایة دولي ، فھو ذو طابع إقلیمي أوسع نطا للضرر الى شخص

والسیادة التي تمتد وفقا للقانون الدولي الى خارج نطاق أقالیم الدول ، كالجرف القاري 
والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والسفن والطائرات العائدة الیھا عند إبحارھا في أعالي 

  ٠البحار أو طیرانھا في الأجواء العامة خارج حدود تلك الأقالیم  
  :)   Recommendations: ألتوصیات (  ثانیاً

مما تقدم نخلص إلى أن النظام القانوني للمسؤولیة الدولیــــة یتسم الآن بنظامین متمیزین 
، تتباین قواعد كل منھما وأسسھ القانونیة والمبادئ الدولیة التي یستند الیھا ، تبعا لطبیعة 

فأذا ماتبین أن ھذا النشاط یتسم  ٠الدولیة الفعل اوالنشـــــاط الموجـب    لقیام المسؤولیة 
بخطورة تنبئ عن احتمال وقوع أضـرار جسیمة ، وكان لا فائدة منھ للمجتمع الدولي ، 
أو كانت الفائدة غیر متناسبة مع جسامة الضرر الكبیر المحتمل ، فعند ذلك قد تقوم الدول 

مسؤولیة على الشخص الذي المعنیة بحظر ھذا النشاط بموجب معاھدة دولیة  ، وإقامة ال
أو أنھا قد تحجم عن  ٠ینتھك أحكامھا إستنادا الى نظریــــة الفعل غیر المشروع دولیا 

فعند ذلك تكون  ٠ابرام مثل ھذه     المعاھدة أو ترفض الانضمام الى المعاھدة القائمة 
ممارسة الدولة لذلك النشاط الخطر صورة من صور إساءة إستعمال الحق ، ونكون 

أما اذا تبین أن ھذا النشاط غیر متسم بالخطورة  ٠بتقدیري أمام فعل غیر مشروع دولیا 
، ولكن قد یشكل تھدیدا لوقوع أضرار جسیمة ، فعندئذ یصار الى ابرام معاھدة دولیة 
لحظر ممارسة ھذا النشاط ، یؤدى انتھاكھا الى نشوء المسؤولیة الدولیة إستنادا الى 

وفي حالة ما إذا كان النشاط متسما بالخطورة  ٠ر المشروع  نظریة العمل الدولي غی
الفائقة ، وكان ینطوي في الوقت نفسھ على فائدة كبیرة للمجتمع الدولي بوجھ عام ، فھنا 
یتجھ بالعادة الى إبرام معاھدة تنظم قواعد المسؤولیة عن ألأضرار المحتملة لھذا النوع 

  ٠دا الى نظریة المسؤولیة المطلقة من الانشطة غیر المحظورة دولیا ، إستنا
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وبھذا نكون قد سلطنا الضوء من خلال نظرة بحثیة فاحصة ودراسة قانونیة موثقة ، ولو 
بشكل مستفیض أحیانا ومختصر في أحیان أخرى ، على أھم موضوع من مواضیع 
المسؤولیة الدولیة في القانون الدولي المعاصر ، ونرجو أن نكون قد أحطنا بجوانب 

فالباحث ھنا في تقدیري كالمجتھد ، إن أصاب فلھ  ٠فردات ھذا البحث قدر الأمكان  وم
فالحمد الله من قبل   ٠أجران  وإن أخطأ فلھ أجر واحد  ،  كما جاء في الحدیث الشریف  

  ٠وماتوفیقي الا بھ     ٠٠ومن بعد  
  ) Footnote الھوامش  ( 

لیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى صلاح ھاشم  :  المسئو ٠) انظر في ذلك  : د١( 
  ٠ ٥٢ – ٥١، ص  ١٩٩١كلیة الحقوق جامعة القاھرة ،  القاھرة ، 

 ٠ومابعدھا    ١٤محمد حسن عبد المجید الحداد : الم صدر السابق  ،  ص  ٠) أنظر بعض من ھذه التعریفات :د٢(
  أستاذنا د. فخري رشید المھنا : أساس المسؤولیة التقصیریة ومسؤولیة عدیم التمییز / دراسة) انظر بھذا الصدد :  ٣(

  ٠وما بعدھا ١٣٥،  ص ١٩٧٤مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الانكلوسكسونیة والعربیة ، مطبعة الشعب ، 
،  ١جلد الأول ، القاعدة الدولیة  ،  طمحمد سامي عبد الحمید : أصول القانون الدولي ، الم ٠) أنظر في ذلك : د٤(

 ٤٣٨،  ص  ١٩٧٢ـ  الأسكندریة
محمد حسن عبد المجید الحداد ، المسئولیة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، ٠أنظر في ذلك  :  د )٥(

  ٠ومابعدھا   ١٢،  ص   ٢٠١٦الأسكندریة ،  
سؤولیة عن الضرر في نطاق القانون الدولي العام ، منشورات زین ) أنظر في ذلك : بریز فتاح یونس النقیب ، الم٦(

  ٠ومابعدھا   ٧، ص  ٢٠١٩الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 
سامي محمد عبد العال، البیئة من منظور القانون الدولي الجنائي ، دار الجامعة الجدیدة ، الأسكندریة  ٠)  أنظر في ذلك: د٧(

  ٠   ١١٤،  ص ٢٠١٥،  
انظر : د. محمد نصر رفاعي : الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة في المجتمع المعاصر ، دار النھضة العربیة القاھرة   )٨(
  ٠  ٣٦٣، ص  ١٩٧٨–
) أنظر : محمد صنیتان الزعیبي ، المسؤولیة الدولیة عن ألأضرار التي تسببھا النفایات النوویة ، رسالة ماجستیر ، ٩(

  ٠ ٧، ص  ٢٠١٠یة الحقوق ، عمان /الأردن ، جامعة الشرق الأوسط ، كل
بدر جاسم محمد الیعقوب ، المسؤولیة عن إستعمال الأشیاء الخطرة ، الطبعة الأولى ، الموسوعة  ٠) أنظر في ذلك : د١٠(

  ٠  ١٣٧،  ص  ١٩٨٠ –الوطنیة للكتاب ، الأردن 
،  ١٩٨٤نصر الضرر ، مطابع جامعة الموصل ، وأیضاً جبار صابر طھ ، إقامة المسؤولیة عن العمل غیر المشروع على ع

  ٠  ٢٣٢ص 
ویرى البعض ان كلاً من أساس المسؤولیة ومصدر المسؤولیة مصطلحان مترادفان یعبران عن معنىً واحد في القانونین العام 

غیر ، في حین یرى البعض الآخر ان مصدر المسؤولیة ھو السبب الذي یلزم الشخص بتعویض الضرر الحاصل لل ٠والخاص 
ویرجعونھ الى إرادة المشرع المعبرعنھا بنصوص تشریعیة تلزم بالتعویض ، في حین ان أساس المسؤولیة عنده ھو السبب 

  ٠الذي یلزم شخص معین بتعویض الضرر الحاصل للغیر ، ویمكن معرفتھ بالرجوع الى الأعمال التحضیریة لھذه النصوص 
، دار النھضة العربیة ،  ١السنھوري ، الوجیز في شرح القانون المدني ، جعبد الرزاق  ٠د - أنظر في ذلك كلاً من  :  

عبد الملك یونس محمد  : مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا والقضاء المختص  ٠و د  ٠  ١٧، ص  ١٩٦٦ -القاھرة  
  ٠  ٧٨،  ص    ٢٠٠٩الأردن ، بمنازعاتھا (دراسة تحلیلیة)  ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان / 

  ٠ومابعدھا   ١٧) أنظر في ذلك  : محمد حسن عبد المجید الحداد  ، المصدر السابق ،  ص ١١(
  ٠  ٨٨-٨٧) انظر صلاح ھاشم  ، الصدر السابق  ،  ص ١٢(
لاسكندریة ،  محمد طلعت الغنیمي : الغنیمي / الوسیط في قانون السلام ، منشأة المعارف ، ا٠) أنظر في ذلك  : د١٣(

  ٠   ٤٤٧،  ص    ١٩٨٢
) أنظرفي ذلك  :  د. محمد عبد العزیز أبو سخیلة : المسئولیة الدولیة في تنفیذ قرارات الأمم المتحدة ، رسالة دكتوراه ١٤(

محمد طلعت الغنیمي  ، المصدر السابق ،  ٠د وكذلك : ٠  ٢١٨، ص  ١٩٧٨مقدمة إلى كلیة  الحقوق / جامعة القاھرة ، 
  ٠  ٤٤٦ص  

مصطفى أحمد أبو الخیر ، المبادئ العامة في القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى ، إیتراك ٠) أنظر في ذلك كلاً من  : د١٥(
محمد طلعت الغنیمي : ألأحكام العامة في قانون الأمم ، منشأة  ٠ود ٠  ١٠٩،  ص  ٢٠٠٦ –للنشر والتوزیع ، القاھرة 

  ٠ ٨٧٣، ص  ١٩٧٠المعارف بألأسكندریة ، 
  Reuter . Paul  :  La responsabilite'  International  ,  Faculte'  de  droit  de) انظر : ١٦(

Paris   ,  Baris  -  1955 – 1956 , P. 16  .  
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 . ٤٤٦وأنظر أیضاً بھذا الصدد ،  د. محمد طلعت الغنیمي ، الوسیط في قانون السلام ، المصدر السابق ، ص 
  في ذلك :انظر ) ١٧(

Goldie .L.F.E  :  Liability for Damage and Progressive Development of International 
Law,   International  and  comparative  Law  Quarterly , Vol. 14 , 1965 , P. 1196 . 

 - لدولیة والالتزام الدولي ،  القاھرة وانظر بھذا الصدد أیضاً : د. محمد إسماعیل علي ، القانون الدولي العام / القاعدة ا
  ٠  ٢٩٦، ص  ١٩٨٣

،     ١٩٩٩محسن عبد الحمید أفكرین ، النظریة العامة للمسئولیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ،  ٠) أنظر في ذلك : د١٨(
  ٠ ١٧ص 

  ٠   ٣٨٦محمد نصر رفاعي ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر :  د١٩(
  انظر في ذلك :) ٢٠(

Oppenheim . L  :  International Law, vol.1, 8th, ed, edited by Lauterpacht . H  ,  
London  -  1955  ,  P. 343  . 
وانظر أیضاً : د. غازي حسن صباریني : الوجیز في القانون الدولي العام  ،  كلیة الحقوق / جامعة عمان الأھلیة ،  مكتبة 

  ٠  ١٩٨، ص  ١٩٩٢ - دار الثقافة ، عمان 
  ٠  ٤٥٤محمد طلعت الغنیمي ، الوسیط في قانون السلام ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر في ذلك   : د٢١(
  وما بعدھا . ٣٢٣، ص ١٩٦٩) أنظر : د حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، الطبعة الرابعة ، ٢٢(
  ر الدین ، المسئولیة الموضوعیة في القانون الدولي ، دارصالح محمد محمود بد ٠)  أنظر أیضاً بھذا الصدد : د٢٣(

  ٠  ١١، ص   ٢٠٠٤ -النھضة العربیة ، كلیة الحقوق / جامعة حلوان ،  القاھرة  
  ٠  ٩١) انظر : صلاح ھاشم  ، المصدر السابق ،  ص ٢٤(
  ٠  ٤٤٠، المصدر السابق ،  ص  ) انظر :  د. محمد سامي عبد الحمید : أصول القانون الدولي العام ، المجلد الأول٢٥(
  ٠ ٣٢٤- ٣٢٣انظر د. حامد سلطان ، المصدر السابق  ،  ص ) ٢٦(
  ٠ ٢٤٧، ص  ١٩٩٣ - ، الإسكندریة ١٢) انظر د. علي صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ط٢٧(
       , Rousseau . Ch  :  Droit  International  Public , Tome, V. Les  repports ) أنظر:٢٨(

conflictuels     Sirey  ,  Paris  , 1983  ,  p. 12  .                                       ًوراجع بھذا المعنى أیضا
  . ٢٥٣،  ص  ١٩٦٠ - :  د سموحي فوق العادة  ،  القانون الدولي العام  ،  دمشق 

  Arangio  Ruiz  .  G :   Second  Report  on  State  Responsibility  ,  International)  أنظر :   ٢٩(
Law  Commission,  1989 , DOC . A/ CN.4 /425 /Add .1 ,  PP. 3-4  , para . 164  .  

  .  Oppenheim . L  :   Op . Cit ,  P. 343)  أنظر :           ٣٠(
  Selle .G : Manvel  de  Droit  International  Public  Donat )   أنظر في ذلك  :                 ٣١(

Mount                                        Chreestiem  ,  Paris  - 1948  ,  P .  83   . 
  ٠  ٤٤٨ ) أنظر : د. الغنیمي ، الوسیط في قانون السلام ، المصدر السابق ، ص٣٢(
  ٠ ٢٥٤) انظر : د. سموحي فوق العادة ، المصدر السابق ،  ص ٣٣(
)  أنظر : د. محمد حافظ غائم ، المسؤولیة الدولیة ، محاضرات ألقیت على طلبة قسم الدراسات القانونیة بمعھد ٣٤(

  ٠ ٩٥، ص  ١٩٦٢ -الدراسات  العربیة / جامعة الدول العربیة ، القاھرة 
  شاري خالد معروف ، مسئولیة الدولة عن الأضرار أثناء النزاعات المسلحة / دراسة تحلیلیة ،٠د ) أنظر في ذلك :٣٥(

  ٠ومابعدھا   ١٤٧، ص   ٢٠١٧الامارات ، الطبعة الأولى ،   –دار الكتب القانونیة ، دار شتات للنشر ، مصر 
  ٠   ٩٦صلاح ھاشم  ، المصدر السابق  ،  ص  ٠)  أنظر : د٣٦(
 , Brigges : The Law of Nations , Cases, documents  and notes .2 , edأنظر في ذلك : )  ٣٧(

Appleton - Century Crofts , inc , New York , 1952 , P. 1026     .                                      
، القانون الدولي العام، وزارة التعلیم العالي والبحث  وأنظر أیضا أستاذنا  د. عصام العطیة                                    

  ٠   ٦٢،  ص ١٩٩٣ -العلمي / جامعة بغداد 
أنظر أستاذنا  :  د. جابر إبراھیم الراوي ، الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة )    ٣٨(
  ٠  ٧٢، ص  ١٩٨٠،  ١١ون المقارن العراقیة ، ع مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعیة القان ، 
  ٠   ٣٨٤أنظر أستاذنا   د . عصام العطیة ، المصدر السابق ، ص )   ٣٩(
 ,Harris . D. J : Cases and Materials  on International  Law, 2nd.ed)    أنظر :          ٤٠(

Sweet and Maxweel ,  London  1979 , p. 400    .                                                               
  ٠  ٣٨٣)  أنظر أستاذنا :  د. عصام العطیة ، المصدر السابق ،  ص ٤١(
  Harris , op. Cit, pp. 445- ets)  أنظر  :   ٤٢(
منشورات حلب ، الجزائر ،  )  أنظر : بن عامر تونسي : أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر ،٤٣(

  ٠  ٩٤، ص   ١٩٩٥الطبعة الأولى ، 
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 Handl . G : State  Liability   for  Accidental  Transnational  Environmental) أنظر :  ٤٤(

 Damage  Caused  by  Privete  Persons  , American  Journal  of  International  Law , 
 Vol .  74  ,  No . 3 , 1980 . P. 537. 

 ,  Brownlie  .  I  :   Principles  of  Public  International  Law  , 3 rd  edition) أنظر : ٤٥(
Oxford  Univercity   Press  ,  London  ,  1979   ,   PP.  441 – 443    . 

، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخلیج  وللمزید عن ھذه القضیة ، أنظر : عباس ھاشم الساعدي
 ٠  ٢٦٢- ٢٦١،   ص   ١٩٧٩العربي ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ،  ،  

 –، القاھرة  مصطفى أحمد فؤاد ، القانون الدولي العام / القاعدة الدولیة ، دار الكتب القانونیة ٠) أنظر في ذلك : د٤٦(
  ٠  ٣٩٢، ص  ٢٠٠٤

) أنظر في ذلك : نصر الدین قلیل ، مسؤولیة الدولة عن انتھاكات القانون الدولي ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق / ٤٧( 
  ٠ ٤٩- ٤٨، ص   ٢٠١٧-  ٢٠١٦جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد ، الأھلیة للنشر ) أنظر في ذلك : شارل روسو ، القانون الدولي العام ، ترجمة ٤٨(
  ٠  ١٠٩، ص  ١٩٨٢ –والتوزیع  ، بیروت 

، والمشروع الذي اقترحتھ اللجنة الثالثة  ١٩٢٧)  راجع على سبیل المثال القرار الصادر عن معھد القانون الدولي عام ٤٩(
، وكذلك مشروع تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة الذي  ١٩٣٠المنبثقة عن مؤتمر تقنین قواعد القانون الدولي في لاھاي عام 

. ومشروع إتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً الصادرعن لجنة  ١٩٦١أعدتھ جامعة ھارفرد عام 
) منھ على إن ( ١إذ نصت المادة ( ٠ ٢٠٠١) عام ٥٣القانون الدولي التابعة الى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا (

) منھ على أن (ترتكب ٢في حین نصت المادة ( ٠كل فعل غیر مشروع دولیاً تقوم بھ دولة ما ، یستتبع مسؤولیتھا الدولیة ) 
  الدولة فعلاً غیر مشروع دولیاً اذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال :

  ٠ینسب الى الدولة بمقتضى القانون الدولي  –أ 
  ٠لألتزام دولي على الدولة  یشكل خرقاً –ب 

) من المشروع الى ان ( وصف فعل الدولة غیر مشروع دولیاً أمرٌ یحكمھ القانون الدولي ولا یتأثر ھذا ٣كما ذھبت المادة (
  ٠البیان كون الفعل ذاتھ مبیناً بأنھ مشروع في القانون الداخلي ) 

  ٠وما بعدھا    ٤٦أنظر بھذا الصدد  : بریز فتاح یونس النقیب ، المصدر السابق ، ص 
 سمیر محمد فاضل : المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن إستخدام الطاقة النوویة وقت ٠د  ) انظر :٥٠(

  ٠ ١٢٥ص  ،  ١٩٧٦ -السلم ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق / جامعة القاھرة 
  ٠  ١٠١،  ص   ٢٠١٤ –خلیل حسین ، الوسیط في القانون الدولي العام ، دار الیوسف ، بیروت  ٠) أنظر : د٥١(

جمال محمود الكردي ، المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبیقھ بشأن المسؤولیة والتعویض عن مضار   ٠وكذلك : د
  ٠  ١٧٧،  ص   ٢٠٠٥- اھرة التلوث البیئي العابر للحدود ، دار النھضة العربیة ، الق

 Reuter . P :  International  Public  , Publisher . Pressess  Universitaires de) أنظر : ٥٢(
 France , 1968  , P . 144. 

  ٠  ١٢٥سمیر محمد فاضل ، المصدر السابق ، ص ٠وأنظر في ذلك أیضاً  : د
  ٠  ٣٧٣بق ، ص ) انظر : أستاذنا د. عصام العطیة ، المصدر السا٥٣(
  ٠ ٧٥انظر أستاذنا  : د. جابر إبراھیم الراوي ، المصدر السابق ، ص ) ٥٤(
،  مطابع الثقافة ،  ٤انظر في ذلك كل من  :  د. الشافعي محمد بشیر ، القانون الدولي العام وقت السلم والحرب ، ط ) ٥٥(

شاري خالد  ٠ود ٠  ٣٧٧لمصدر السابق ، ص وأستاذنا  د. عصام العطیة ، ا   ٠    ٨٥- ٨٤، ص  ١٩٧٩ -القاھرة 
  ٠ومابعدھا    ١٥٨معروف ، المصدر السابق ، ص 

حسین حنفي عمر ، حصانات الحكام    ٠راجع : د ٠) وللمزید عن المسؤولیة الدولیة للدولة عن تصرفات الحاكم ٥٦(
 ٣٥، ص   ٢٠٠٦، دار النھضة العربیة  ،  ومحاكمتھم عن جرائم الحرب والعدوان والابادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

  ٠ومابعدھا  
) ویرى جانب كبیر من الفقھ ، ان المخالفة القانونیة تستوي أن تكون لقاعدة من قواعد القانون الدولي بمعناه الواسع او ٥٧(

ل الأشخاص الذین إرتكبوا لقاعدة من قواعد القانون الداخلي ناتجة عن إھمال الدولة أو تقاعسھا في بذل العنایة الواجبة حیا
وھذه القاعدة نصت علیھا المادة (الخامسة)  ٠الفعل غیر المشروع  أو إتخاذ التدابیر اللازمة التي تمنعھم من الإضرار بالغیر 

ولعل الغرض من توسیع دائرة مسؤولیة الدولة بھذا  ٠من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتعیین قواعد المسؤولیة 
أحمد عبد الكریم سلامة : قانون حمایة  ٠أنظر في ذلك : د  ٠الوصول الى تعویض مناسب وسریع للضحایا   الشكل ھو 

  ٠  ٤٥٧،  ص  ١٩٩٧البیئة ، جامعة الملك سعود ، 
 ١٩٨٩) أنظر في ذلك : مصطفى فاضل السویعدي ، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة في ضوء اتفاقیة بازل ٥٨( 

  ٠ ١٤٣،  ص  ٢٠١٨لبنان ،   –ت زین الحقوقیة ، بیروت ، منشورا
وایضاً   ٠  ٨٧٤ - ٨٧٣) نظر في ذلك د. محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، المصدر السابق ،  ص ٥٩(

  ٠وما بعدھا  ١١٥: صلاح ھاشم، المرجع السابق، ص 
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عصام محمد أحمد زناتي :  ٠ة عن العمل غیر المشروع  ، راجع  دوللمزید عن توفر عنصر الضرر في قیام المسؤولیة الدولی
وأیضاً  خلیل عبد المحسن خلیل الأسود ،  ٠  ١٩٩٤مفھوم الضرر في دعوى المسؤولیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ،  

  ٠  ١٩٩٩اد  ،  الضرر القابل للتعویض في القانون الدولي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون / جامعة بغد
  ٠  ٣٨٠، ص  ١٩٩٧محمد مصطفى یونس :  القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ،  ٠) أنظر في ذلك  :  د٦٠(
  . ٢٩٦) انظر في ھذا : د. محمد إسماعیل علي ، المرجع السابق ، ص ٦١(
  محمد عبد العزیز أبو ٠وأیضاً  د   . ١٩٨- ١٩٧) انظر في ذلك : د. غازي حسن صباریني ، المرجع السابق ، ص ٦٢(

  ٠   ٢٣٢سخیلة ، المصدر السابق ،  ص  
  ) انظر : د. عمر محمد المعموري : قضایا معاصرة في القانون الدولى العام ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع٦٣(

  ٠  ٨٠- ٧٩، ص  ١٩٨٩ -والإعلان ، ط ا ، بنغازي 
  ٠ومابعدھا    ٤٤٨مي ، الوسیط في قانون السلام ، المصدر السابق ،  ص  محمد طلعت الغنی ٠: د في ذلك  ) أنظر٦٤(
) العمل غیرالمشروع دولیاً وفقاً لھذه   Agoوفي ھذا السیاق یعرف الفقیھ ( ٠وما بعدھا  ٤٥٠) المصدر نفسھ ، ص ٦٥(

  ٠النظریة بأنھ ( السلوك المنسوب للدولة الذي یتجسد في فعل أو امتناع یشكل مخالفة لأحد التزاماتھا الدولیة  ) 
  Ago . R : The Third  report  on  State  responsibility  , Yearbook  of  the أنظر:  

International  Law  Commission ,  1971  ,  Vol . II  ,  P . 21.  
 . ٣٨٨، ص  ١٩٣٨ - ، القاھرة  ٢) أنظر : د. محمود سامي جنینة ، القانون الدولي العام ، ط ٦٦(

  Roussau, OP. cit, P.12 .وكذلك :                                                                                            
  ٠  ٢٣٢محمد عبد العزیز أبو سخیلة  ، المصدر السابق  ،   ص    ٠نظر في ذلك  : د) أ٦٧(
، ص        ١٩٨٦حامد سلطان : القانون الدولي العام وقت السلم ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ،  ٠) أنظر : د٦٨(

٠ ٢٢٢  
  ٠  ٤١لسابق  ،  ص محمد حافظ غانم : المسؤولیة الدولیة ، المصدر ا ٠) أنظر : د٦٩(
،  ص  ١٩٧٦ – ١٩٧٥ابراھیم محمد العناني  : القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٠) أنظر :  د٧٠(

صلاح الدین أحمد حمدي ، المسؤولیة الدولیة ، بحث منشور في مجلة القانون  ٠وأنظر بالمعنى نفسھ : د ٠ومابعدھا    ٢٦٧
  ٠ومابعدھا   ٢١٩، ص  ١٩٨٩، لسنة ٢١جمعیة القانون المقارن العراقیة ، العدد المقارن الصادرة عن 

  ، الدار الجامعیة ٦، القاعدة الدولیة ، ط  ٢محمد سامي عبد الحمید : أصول القانون الدولي العام ، ج  ٠) أنظر :  د٧١(
  ٠  ٤٥٠، ص  ١٩٨٤ -للطباعة والنشر والتوزیع ، الآسكندریة  

  ٠ومابعدھا   ١٢٥سمیر محمد فاضل  ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر : د٧٢(
  ٠   ٣٠٠، ص  ١٩٦٦حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، الطبعة الرابعة ،  ٠)  أنظر في ذلك : د٧٣(
  ٠  ١٢٣صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر : د٧٤(
  . ١١٧، ص ) انظر : د. محمد حافظ غائم ، المرجع السابق ٧٥(
  . ٢٨  -  ٢٧) ) انظر : د. سمیر محمد فاضل ، المرجع السابق ، ص ٧٦( 
  ٠  ٦١) انظر بھذا الشأن : استاذنا د. عصام العطیة، المصدر السابق ، ص ٧٧(
  ٠  ٨٢) انظر : د. الشافعي محمد بشیر ، المصدر السابق ، ص ٧٨(
  ٠  ٦٢ – ٦١ر السابق ، ص  ) انظر بھذا الشأن : استاذنا د. عصام العطیة، المصد٧٩(
  . ١٠، ص  ١٩٩٠ -) انظر : د. غسان الجندي ، المسؤولیة الدولیة ، الطبعة الأولى  ،  مطبعة التوفیق ، عمان ٨٠(
  ٠  ٧) المصدر نفسھ  ،  ص ٨١(
  ٠ ١٢٣) انظر: صلاح ھاشم ، المصدرالسابق ، ص ٨٢(
  ٠   ١٢٦سمیر محمد فاضل  ، المصدر السابق ،  ص   ٠) أنظر : د٨٣(
) یتناول الفقھان الدولي والداخلي أحیاناً المسؤولیة القائمة على ھذه النظریة بمسمیات مختلفة ، منھا المسؤولیة ٨٤(

) ، والمسؤولیة بدون خطأ ( Strict  Liability)  والمسؤولیة المشددة ( Absolute  Liabilityالمطلقة ( 
Liability  Without  Fault على أساس قانوني واحد یتمثل بانتفاء وجود خطأ أو عمل غیر مشروع ) ، بوصفھا تركز

  ٠  ١٣٥صلاح ھاشم ، المصدر السابق  ،  ص   ٠أنظر في ھذا :  د    ٠من جانب الشخص الفاعل 
 كما بحث بعض الفقھاء ضمن نظریة المسؤولیة المطلقة ، كلاً من نظریة المخاطر أو النظریة المادیة ونظریة إساءة إستعمال
الحق والسلطة ، في حین إعتبر البعض الآخر ھاتین النظریتین من تطبیقات مبادئ القانون العامة التي تنشأ التزامات دولیة 

علوي أمجد علي ، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماویة ، أطروحة دكتوراه  ٠أنظر في ذلك كلاً من : د ٠
محمد عبد العزیز أبو سخیلة ، المصدر السابق ،  ٠د و  ٠  ٤١٤،  ص   ١٩٧٩رة  ،  مقدمة الى كلیة حقوق / جامعة القاھ

  ٠  ١٩٣ص 
محمد طلعت الغنیمي ، الوسیط في قانون السلام ، منشأة المعارف ، الأسكندریة  ،   ٠)  أنظر في ذلك كلاً من  : د٨٥(

  ٠وما بعدھا    ٤٠ابق  ،  ص  صالح محمد محمود بدرالدین  ، المصدر الس ٠د  و  ٠   ٤٥٧،  ص   ١٩٧٠
والجدیر بالذكر ، ان معظم الانظمة القانونیة الداخلیة ، قد إعتمدت مفھوم المسؤولیة المطلقة ، كما أن القضاء الداخلي قد 

في قضیة  ١٨٦٨طبقھا بدوره في العدید من أحكامھ ، ومنھا الحكم الشھیر الصادرعن إحدى المحاكم البریطانیة عام 
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Rylands  V  Fletcher  اذ وضع ھذا الحكم مبدءً عاماً  وھو ( أن أي شخص یستغل مشروعات تشكل خطراً بالنسبة .
  ٠للغیر ، یعتبر مسؤولاً عن الاضرار المحتملة في حالة عدم إسناد أي خطأ الیھ ) 

دكتوراه مقدمة إلى كلیة أنظر : بن عامر تونسي : مسئولیة الدولة أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر ، رسالة 
  ٠ ٩٤، ص  ١٩٨٩الحقوق / جامعة القاھرة ، 

 ٠و د ٠  ٦٨٤ ، ص  ١٩٦٧محمد  حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، القاھرة ، ٠د - ) أنظر في ذلك كلاً من :  ٨٦(
  ٠  ١٩٣محمد عبد العزیز أبو سخیلة ، المصدر السابق ، ص 

  لراوي ، الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة ،جابر ا٠)  انظر . أستاذنا  د٨٧(
  –بحث منشور في مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعیة القانون المقارن ، العدد الحادي عشر ، السنة الثامنة 

  ٠  ٧٧،  ، ص  ١٩٨٠
  بعدھا .وما  ١٣٣)  انظر : صلاح ھاشم ، المصدر السابق ،  ص ٨٨(
  ٠ومابعدھا    ١٣٧المصدر نفسھ  ،  ص )  ٨٩(
  ٠ ٢٠٣علي عبد االله اسود ، ص  ٠و د ٠   ١٤٥مصطفى فاضل السویعدي ، ص     ٠) أنظر في ذلك : د٩٠(

محمد خضیر الغریباوي ، المسؤولیة الدولیة  ٠وللمزید عن طبیعة الشروط الوجبة لتحقق المسؤولیة المطلقة  ، أنظر : د
ن مخالفة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمیاه / سد ألیسو نموذجا ، المركز العربي للنشر والتوزیع ، الطبعة الناجمة ع
  وفضلاً عن ھذا التوجھ الفقھي ، فان لجنة القانون الدولي التابعة للجمعیة العامة ٠ومابعدھا    ١٨٧،  ص   ٢٠٢٣الأولى ، 

بمھمة إعداد مشروع قانون بشأن المسؤولیة الدولیة عن الاضرار الناجمة عن  للامم المتحدة ، إضطلعت منذ فترة طویلة
الانشطة التي لا یحظرھا القانون الدولي . وقد ارتكزت في معظم جھودھا واعمالھا ھذه على مفھوم نظریة المسؤولیة 

  ٠بعدھا  وما  ٧٦وللمزید عن ھذا الموضوع ، انظر: صلاح ھاشم ، المصدر السابق ،  ص   ٠المطلقة  
عصام العطیة  ،  القانون الدولي العام ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / رئاسة  ٠أستاذنا  د) انظر في ذلك  : ٩١(

  ٠  ١٦١ – ١٦٠،  ص   ١٩٨٧جامعة بغداد / كلیة القانون ، الطبعة الرابعة ،  
،  ١٩٦٠سؤولیة المدنیة في مجال الطاقة النوویة لعام ) من ھذه الاتفاقیات على سبیل المثال : اتفاقیة باریس حول الم٩٢(

، واتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن  ١٩٦٢واتفاقیة بروكسل الخاصة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة لعام 
تلوث بازیت ، ، واتفاقیة بروكسل الخاصة بالمسؤولیة المدنیة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن ال ١٩٦٣الأضرار النوویة لعام 

، واتفاقیة الأمم المتحدة  ١٩٧٢والاتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام  الفضائیة لعام 
،  ١٩٨٤، واتفاقیة لندن یشأن المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات لعام   ١٩٨٢لقانون البحار لعام 

، واتفاقیة ھلسنكي بشأن حمایة  ١٩٨٩حكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود لعام واتفاقیة بازل بشأن الت
  ٠  ١٩٩٢البیئة البحریة في منطقة بحر البلطیق لعام 

  . Goldie  :   op.cit  ,   p. 1220) أنظر في ذلك   :     ٩٣(
 ,Handle . G : International Liability of States for Marine Pollution) انظر في ذلك :٩٤(

Canadian Yearbook of International Law, vol,  XX1, Tom,  XX1 , 1983, p. 98  .             
 ٠  ٣٠ -  ٢٨السابق ، ص صدر وكذلك د. سمیر محمد فاضل ، الم                                          

غسان علي غسان ومیلاد أدیب عثمان ،  ٠ود ٠ ١٩٥) راجع د. محمد عبد العزیز أبو سخیلة ، المصدر السابق ،  ص ٩٥(
تطور نظریة المسؤولیة الدولیة ، بحث منشور في مجلة جامعة تشرین للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، اللاذقیة / سوریا ، 

  ٠  ٤٨٧ص  ، ٢٠٢٢،  ٤، ع  ٤٤المجلد 
  . ٢٢-١٤ظر :د. غسان الجندي ،  المصدر السابق  ،  ص ) أن٩٦(
طلال یاسین العیسى : المسؤولیة الدولیة الناتجة عن أفعال لایحظرھا القانون الدولي ، مجلة رسالة  ٠)    نقلاً عن د٩٧(

  ٠  ٩٧، ص  ٢٠٠٩الحقوق ، كلیة القانون / جامعة جدارا  ، الأردن ، المجلد الأول ، العدد الثاني ، 
  ) Dupuy  , De Visscher  ,  Sorenson Max ) راجع في ھذا أیضاً ، آراء الفقھاء :    (٩٨(

 ٠   ٨٠نقلا عن  أستاذنا د. جابر الراوي ،  المصدر السابق ،  ص 
  ٠   ١٦٩شاري خالد معروف ، مصدر سابق ، ص  ٠: د)  نفلا عن ٩٩(
  نقلاً عن  معمر رتیب محمد عبد الحافظ : المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة / دراسة تحلیلیة في )١٠٠(

  ٠  ٣٥٦ ،  ص ٢٠٠٧ –اطار القانون الدولي للبیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
  .  Rousseau . Ch  , OP . Cit ,  PP.  16 -  et . seq)  : أنظر :     ١٠١(
  علي عبد االله أسود : المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات حقوق الأنسان ، الطبعة الأولى ، منشوررات زین ٠) أنظر : د١٠٢(

  ٠  ٢٠٨، ص   ٢٠١٨لبنان ،  –الحقوقیة ، بیروت 
  ٠  ١٩٧محمد عبد العزیز أبو سخیلة ،  ص  ٠) أنظر : د١٠٣(
  ٠ ٢١٠سابق ، ص علي عبد االله أسود  ، المصدر ال ٠) نقلا عن  د١٠٤(
  معمر رتیب محمد عبد الحافظ ٠أنظر في ذلك أیضا : د  ٠  ١٥٨صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠) نقلا عن د١٠٥(

  ٠ومابعدھا    ٣٦٦، المصدر السابق ، ص 
  ٠   ٢٢٠) انظر : د. محمد عبد العزیز ابو سخیلة ، المصدر السابق ، ص ١٠٦(
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  ٠  ١٠٠المصدر السابق ، ص ) انظر : محمد حافظ غائم ، ١٠٧( 
  ٠ ٦٦٤، ص  ١٩٧٣ –محمد طلعت الغنیمي ، الغنیمي في قانون السلام ، منشأة المعارف ، القاھرة  ٠) انظر:  د١٠٨(

  ٠  ١٣٨   -١٣٧وكذلك : صلاح ھاشم ، المصدرالسابق ،  ص 
  ٠ ٢٠٩علي عبد االله أسود  ، المصدر السابق ، ص  ٠أنظر : د)  ١٠٩(
  محمد حسن عبد المجید ٠و د  ٠ ٦٦٤محمد طلعت الغنیمي ، الغنیمي في قانون السلام ، ص  ٠) أنظر في ذلك : :  د١١٠(

  ٠  ٢٥الحداد  ، المصدر السابق  ، ص 
  ٠ ٢٩١ــ  ٢٩٠محمد نصر رفاعي ،  المصدر السابق ،  ص  ٠)  للمزید عن ھذه القضیة  ، أنظر : د١١١(
  ٠ ٢٦١لساعدي، المصدر السابق ، ص ) انظر : عباس ھاشم ا١١٢(
غسان الجندي ،  ٠وأیضا د ٠  ٢١٠ – ٢٠٨) انظر : د. محمد عبد العزیز ابو سخیلة ، المصدر السابق ، ص ١١٣(

  ٠ومابعدھا   ٢٢المصدر السابق  ،  ص 
  . Goldie :     op.cit  ,  pp .  1226-1231  .) أنظر في ذلك  :   ١١٤(
 ٠وللمزید عن ھذه القضیة  ، أنظر : د  ٠ ٢٢٥-٢٢٤عبدالعزیز أبو سخیلة ، المصدر السابق ، ص ) انظر : د. محمد ١١٥(

 ٠وما بعدھا    ٨٥صالح محمد محمود بدر الدین ، المسئولیة الموضوعیة في القانون الدولي ، المصدر السابق  ،  ص 
  . ٣٣١-٣٣٠) انظر د. سمیرمحمد فاضل ، المصدر السابق ، ص ١١٦(
 .Harris ,  op.cit ,  p  .                 نظر في ذلك :                                                             ) ا١١٧(

382  
علي عبد االله أسود ، المصدرالسابق ، ص ٠ود ٠ ٢٥غسان الجندي ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر كلا من : د١١٨(

٠٢١٦  
  ٠ومابعدھا   ١٧٠، المصدر السابق ، ص  شاري خالد معروف ٠) أنظر : د١١٩(
  ٠وما بعدھا  ٢٥غسان الجندي ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر : د١٢٠(
  ٠  ٢٢٥و  ٢٢٢) انظر في ذلك : د. محمد عبد العزیز ابو سخیلة ، المصدر السابق ، ص ١٢١(
  ٠ ٩١ -  ٩٠) انظر في ذلك : أستاذنا  د. جابر ابراھیم الراوي ، المصدر السابق ،  ص ١٢٢(
 Handle .G : State  Liability  for Accidental  Transnational                      )  انظر: ١٢٣(

Environmental Damage  By  private  persons , Op . Cit , p.564 .  
 – ٤٠٢،  ص ١٩٦٩القاھرة . ) انظر : د. عبد العزیز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة ، ١٢٤(

٠  ٤٠٧  
،   ٣ ) انظر : د. محمد حافظ غانم : مبادئ القانون الدولي العام / دراسة لضوابطھ الأصولیة ولاحكامھ العامة ، ط ١٢٥(

  ٠   ٥٧٧- ٥٧٦، ص ١٩٦٣ - القاھرة 
والقضاء الدولیین وبعض التطبیقات ) والواقع ان الاھتمام الذي حظي بھ كل من ھذین المبدأین  في آراء وأحكام الفقھ ١٢٦(

  ٠الدولیة الأخرى  ، لم یمنحاھما القبول الواسع والتقدیرالكافي لجعلھما أساسین ملائمین في إقامة المسئولیة الدولیة 
  ٠ومابعدھا    ١٨٠صلاح ھاشم  ، المصدر السابق ، ص  ٠) راجع بھذا الصدد : د١٢٧(
  ,  Berber . F . J   :  River  in  International  Law  , Stevens  - London) أنظر  :      ١٢٨(

1959  ,  PP. 218- ets  .  
             ,  Andrassy, J  :  Les Relation Internationles de Voisinage , Recuil  des  cours   ) أنظر في ذلك  :١٢٩(

                                                                                                               1951  ,  P. 77, and P. 108 .  
جم عن نشاطاتھا في الأنھار التلوث النا النظام القانوني لمسؤولیة الدولة عن أضرار:  جابرابراھیم الراوي٠د  استاذنا  وأیضاً

والبحیرات الدولیة ، مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعیة القانون المقارن العراقیة ، العدد الثاني عشر ، السنة التاسعة 
 ٠ ٢٣، ص   ١٩٨١،  
  لوم القانون العام ، كلیة الحقوقد. صلاح الدین عامر ، القانون الدولي للبیئة ، دروس ألقیت على طلبة دب) أنظر  :  ١٣٠(

  ٠  ٤٧،  ص   ١٩٨٢ – ١٩٨١/ جامعة القاھرة ، 
  ٠  ١٧٣صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠د ) أنظر في ذلك : ١٣١(
  Andrassy, J. Op. Cit, P. 77)     أنظر في ذلك     .   ١٣٢(
 ١٩٦٤عة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) أنظر في ذلك  :د. عبد المنعم فرج الصده ، حق الملكیة ، الطب١٣٣(

  ٠  ٨٧، ص 
  ٠  ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٨٠٧/٢)  راجع نص المادة ( ١٣٤(
  . Andrassy  ,  Op .Cit  ,  P.110 – 111    :        ) أنظر١٣٥(
مبادی السلوك في میدان البیئة لارشاد الدول في حفظ وتنسیق استغلال الموارد الطبیعیة التي تتقاسمھا دولتان ) راجع ١٣٦(

(قرار  ١٩٨٥،  برنامج الأمم المتحدة للبیئة ، نیروبی ،  ٢أو أكثر، سلسلة المبادئ التوجیھیة والقواعد للقانون البیئي ، رقم 
  ٠/أ  ١المبدأ السادس ، فقرة  ) ،  ١٩٧٨مایو  ١٩في ١٤/٦ئة. رقم مجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبی

  ٠   ٦) المصدر نفسھ  ،  ص ١٣٧(
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  Andrassy  ,  Op .Cit  ,  P. 112   .)  أنظر    ١٣٨(
  ٠ ٢٤٣ - ٢٤٢، ص  ١٩٧٠)  أنظر  :  د. عائشة راتب، العلاقات الدولیة العربیة، دار النھضة العربیة . القاھرة ، ١٣٩(
  Andrassy, Op. Cit, P. 95   .أنظر      )١٤٠(
 ) أنظر  :١٤١(

Jenks, C.W., The Common Law of Mankind » The Library of World Affairs. No. 41,    
London,1958, PP. 158-163   .                                                                                               

  . Oppenheim . L :  Op . Cit , P.346   ) أنظر :     ١٤٢(
  ٠  ١٧٦صلاح ھاشم ، المصدر السلبق ، ص  ٠)  أنظر  :   نقلا عن د١٤٣(
  ٠)  أنظر :  نقلا عن المصدر نفسھ  ، الصفحة نفسھا  ١٤٤(
 Handl. G. Territorial Sovereignty and The                   )    أنظر :                       ١٤٥(

Problem of  Transnational Pollution, , American  Journal  of  International  Law ,  
Vol .  69  ,  No . 1 ,    1975 , Op. Cit. P. 54-57.  

  ٠  ١٧٦صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠)  أنظر  :  د١٤٦(
  Kelsen . H :  The  Law  of  the  United  Nations  ,  Acritical  Ananliris )  أنظر  :   ١٤٧(

its  Fundamental   Problems   ,  Stevens  -  London  ,   1951   ,  P.  11   .  
)١٤٨   (.  Goldie .L.F.E  : International Principles of Responsibility for Pollution, 

Columbia  Journal  of  Transnational Law  , Vol . 9 , No .2  , New York  ,  P. 309  .  
  ٠ ٤٢٢ - ٤٢١أنظر :    د. محمد نصر رفاعی ، مرجع سابق . ص )   ١٤٩(
  ٠  ١٩١صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر  :  د١٥٠(
  . Jenks. CW, Op. Cit, (2) PP. 158-163أنظر في ذلك  :   )  ١٥١(
الواحد محمد الفار ، الألتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من أخطار التلوث عبد  ٠)  أنظر في ذلك :  د١٥٢(

 ٠  ٦٧، ص  ١٩٨٥ –، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
سعید سالم جویلي ، مبدأ التعسف في إستعمال الحق ، في القانون الدولي العام ، دار الفكر  ٠) أنظر في ذلك :  د١٥٣(

  ٠ومابعدھا     ٧٠٤، ص  ١٩٨٥ –اھرة العربي ، الق
  ) للمزید عن ھاتین القضیتین  ، راجع كلاً من  :١٥٤(

Trail  smelter arbitral  tribunal  :   American  Journal  of  International  Law  
,                          - Vol . 35 , 1941 ,  P . 716 - ets   . 
- International  Court  of  Justice  . Reports  ,  1949 , P . 23 - ets  . 

  ٠  ٥١د. صلاح الدین عامر ، المصدر السابق  ،  ص  )   أنظر في ذلك  :  ١٥٥(
  ٠  ١٦ - ١٤د. سعید سالم جویلي  ،  المصدر السابق ،  ص )   ١٥٦(
  لسنة ١٣١وعلى سبیل المثال ، نشیر الى نص المادة (الخامسة) من القانون المدني المصري ( القانون رقم )    ١٥٧(

  ] التي نصت على أن ... (یكون استعمال الحق غیر مشروع فى الأحوال الاتیة  : ١٩٤٨
قلیلة الاھمیة لا تتناسب البتة مع ما (أ) اذا لم یقصد بھ سوى الاضرار بالغیر . (ب) اذا كانت المصالح التي یرمي الى تحقیقھا 

  ٠یصیب الغیر من ضرر بسببھا (جـ) اذا كانت المصالح التي یرمي الى تحقیقھا غیر مشروعة 
) من القانون المدني الألماني . والمادة (الثانیة) من القانون المدني السوفیتي ٢٢٦كذلك راجع على سبیل المثال المادة ( 

  ة) من القانون المدني السویسري .السابق ، والمادة (الثانی
انظر د. محمد حافظ غانم ،  محاضرات فى المسئولیة الدولیة لطلبة الدراسات العلیا ، كلیة الحقوق / جامعة عین شمس ، 

  ٠٨٢،  ص  ١٩٧٨ -القاھرة  
 Kiss .  A CH :  L'Abous de Droit en Droit International  These ,  Paris)  أنظر  :       ١٥٨(

 , 1952. P. 11  
 ود  ٠  ٨١، مصدر سابق ، ص  ١٩٧٨)  أنظر في ذلك :  د. محمد حافظ غانم ، محاضرات في المسئولیة الدولیة ، ١٥٩(

  . ٧٩١سعید سالم  جویلی ،   مصدر سابق ،  ص 
  Kiss  ,  Op . Cit  ,  PP .  9 - 10      .)   أنظر :             ١٦٠(
 ,Yearbook  of  the  International  Law  Commission )  أنظر في ذلك :                        ١٦١(

1960, Vol. II, PP.48 - ets ,  UN.Doc. A/CN 4/125.  
  ٠ ١٨١سمیر محمد فاضل، المصدر السابق ،  ص  ٠وكذلك ،  د

  ٠ ١٦٦)    أنظر في ذلك  ، صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص ١٦٢(
 .Amador  ))  و (  Stark, J) و ( De Arêchaga ) و(  ( Politisنذكر من ھؤلاء الفقھاء كل من  :  )  ١٦٣(

G  ٠  ١٦٦صلاح ھاشم  ، المصدر السابق  ،  ص   ٠أنظر في ذلك :  د   ٠  
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)  القاضي في محكمة العدل الدولیة ، في رأیھ المخالف في قضیة  Alvarezوفي ھذا السیاق أیضا ، لراجع رأي الفقیھ ( 
  ٠مضیق كورفو ، حیث طالب بضرورة نقل مبدا تحریم اساءة استعمال الحق من القانون الداخلى الى القانون الدولي  

     .  International  Court  of  Justice  . Reports  ,  1949 , P . 48 -          أنظر :
 Kiss, Op. Cit, P. 190 .)   أنظر  :        ١٦٤(
  ٠  ١٨٣صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠)  نقلاً عن د١٦٥(
  )  من الفقھ الدولي العربي نذكر :١٦٦( 
  ٠ ٤٧٣محمد طلعت الغنیمي ، الوسیط فى قانون السلام ، مصدر سابق ص  ٠د  - 
  وما بعدھا . ٨١، مصدر سابق ، ص  ١٩٧٨محمد حافظ غانم ، محاضرات في المسئولیة الدولیة ،  ٠د  - 
  ، الجمعیة المصریة ٢٣مفید محمود شھاب ، المبادئ العامة للقانون ، المجلة المصریة للقانون الدولى ، المجلد  ٠د  - 

  . ١٧، ص  ١٩٦٧للقانون الدولي ، القاھرة ،
  ٠  ٥٧ - ٥١امر ، المصدر السابق ، ص د. صلاح الدین ع - 
  . ٢٩٤د. محمد سامى عبد الحمید ، اصول القانون الدولي العام ، المجلد الأول ، مصدر سابق ، ص  - 
  جابر إبراھیم الراوي ، الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الضرار الناتجة عن تلوث البیئة ، ٠) أنظر أستاذنا د١٦٧(

  ٠ومابعدھا    ٨٤المصدر السابق ، ص 
صلاح ھاشم ،  ٠أنظر : د Alvarez٠)  ) و ( Politis و ( Handl) ) و (Brownlie)  و ( (Ago ) كالفقھاء ١٦٨(

)  Winiarskiوراجع أیضاً بھذا الصدد رأي الأستاذ عبد الحمید بدوي والأستاذ ونرسكي (   ٠ ١٦٧المصدر السابق ،  ص 
، حیث أكدا ان ألبانیا لم تكن  ٩/٤/١٩٤٩قضیة مضیق كورفو بین ألبانیا وبریطانیا في  القاضیان في محكمة العدل الدولیة في

في حالة إخلال بأي واجب یستوجب العنایة ، وانھا التزمت بأعتبارات القانون الدولي الحالیة ، وان المحكمة فرضت إعتبارات 
الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الضرار الناتجة جابر إبراھیم الراوي ،  ٠أنظر :  إستاذنا د  ٠غیر عادیة وعالیة  

  ٠  ٨٧عن تلوث البیئة  ، المصدر السابق ، ص 
  ٠  ١٦٧صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر د١٦٩(
  ٠  ١٨٥) المصدر نفسھ ، ص ١٧٠(
)١٧١     (       Handl  :  Territorial Sovereignty. Op. Cit. P. 56  
 نذكر من ھذا الجانب من الفقھ :)         ١٧٢(
.  Alvarez. A. Le Droit International Nouveau,  Pedone . Paris - 1959. PP. 303-304 - 
  ٠ ٤٥١د. محمد طلعت الغنیمي ، الوسیط في قانون السلام ، مرجع سابق ، ص   - 
  ٠ ٩٩،  ص  ١٩٨٤ -القاھرة  د. ابراھیم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ،   - 
)١٧٣     (Ago :  2nd Report on State Responsibility  ,  Yearbook  of  the  International 

 Law  Commission (1) 1970, VOL II, PP. 44-45 (Doc. A/CN.4/233). 
  ٠ ١٨٤صلاح ھاشم ، المصدر السابق ، ص  ٠) أنظر : د١٧٤(
                :  Permanennt  Court  of  International  Justiceثیات الحكم  :)  للمزید  ،  راجع حی١٧٥(

                                                         Reports, Series A. No. 7.  
المناطق مما أثار وفي ھذه القضیة كانت الحكومة الفرنسیة قد أصدرت مشروع قرار لتعدیل نظام الادارة في ھذه ) ١٧٦(

  تضرر
الحكومة السویسریة ، مدعیة ان فرنسا قد خالفت أحكام معاھدة فرساي، وأن تصرفھا ھذا لم یراع مصالح وحقوق الغیر  : 

 .Permanennt  Court  of  International  Justice  :  Reports, Series. A/B. Noأنظر  :
39&A, No. 24    .  

    and  International  Court  of  Justice  .  Reports  1949  . P .  76    )  أنظر في ذلك  :١٧٧(
PP. 127-129 .  

  ٠  ٢٨٢ – ٢٨٠سعید سالم جویلي ، مصدر سابق ، ص  ٠وأیضاً  د
) تدور وقائع ھذه القضیةحول الخلاف بین حكومتي بریطانیا والنرویج على اثر قیام الأخیرة بتحدید مناطق صید ١٧٨(

في المناطق الشمالیة من میاھھا الاقلیمیة، مما أثار اعتراض الحكومة البریطانیة لمتاخمة ھذه المناطق للمیاه خالصة لھا 
بأن ما اتخذتھ النرویج من اجراءات یعد تحدیدا تعسفیا  ١٩٤٨الاقلیمیة البریطانیة، فادعت أمام محكمة العدل الدولیة عام 

  لمیاھھا الإقلیمیة ، أنظر :
Anglo-Norwegian Fisheries (United Kingdom V. Norway ) , International  Court  of  

Justice .   Reports, 1951. PP.116 , 142  .  
  ٠  ١٨٤صلاح ھاشم ، المصدر السابق  ،  ص  ٠أنظر : د    )١٧٩(
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  ) Research  Sources(   مصادر البحث
  ) Arabic  Sources(  المصادر العربیة 

  )   : Books: الكتب  (  1
  ٠  ١٩٨٤ - إبراھیم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاھرة  ٠ــ  د   ١
  ٠   ١٩٩٧أحمد عبد الكریم سلامة : قانون حمایة البیئة ، جامعة الملك سعود ،  ٠ــ  د  ٢
،  مطابع  ٤سلم والحرب ، ط الشافعي محمد بشیر ، القانون الدولي العام وقت ال ٠ــ  د ٣

  ٠   ١٩٧٩ - الثقافة ، القاھرة 
بدر جاسم محمد الیعقوب ، المسؤولیة عن إستعمال الأشیاء الخطرة ، الطبعة الأولى ،  ٠ــ  د ٤

  ٠   ١٩٨٠ –الموسوعة الوطنیة للكتاب ، الأردن 
نون الدولي العام ، ــ  بریز فتاح یونس النقیب ، المسؤولیة الدولیة عن الضرر في نطاق القا  ٥

  ٠    ٢٠١٩الطبعة  الأولى ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، 
ــ  بن عامر تونسي : أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر ، منشورات  ٦

  ٠    ١٩٩٥حلب ،  الجزائر ، الطبعة الأولى ، 
المشروع على عنصر الضرر ، مطابع ــ  جبار صابر طھ ، إقامة المسؤولیة عن العمل غیر  ٧

  ٠   ١٩٨٤جامعة  الموصل ، 
جمال محمود الكردي ، المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبیقھ بشأن المسؤولیة  ٠ــ  د ٨

  ٠  ٢٠٠٥ - والتعویض عن مضار التلوث البیئي العابر للحدود ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
دولي العام وقت السلم ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، حامد سلطان : القانون ال ٠دــ  ٩

٠ ١٩٨٦ 
حسین حنفي عمر ، حصانات الحكام   ومحاكمتھم عن جرائم الحرب والعدوان  ٠ــ د ١٠

  ٠  ٢٠٠٦والابادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة ، دار النھضة العربیة  ، 
  ٠    ٢٠١٤ –دولي العام ، دار الیوسف ، بیروت خلیل حسین ، الوسیط في القانون ال ٠ــ  د١١
سامي محمد عبد العال ، البیئة من منظور القانون الدولي الجنائي ، دار الجامعة  ٠ــ  د ١٢

  ٠   ٢٠١٥الجدیدة ، الأسكندریة  ،  
سعید سالم جویلي ، مبدأ التعسف في إستعمال الحق ، في القانون الدولي العام ، دار  ٠ــ  د ١٣

  ٠  ١٩٨٥ –العربي ، القاھرة  الفكر
  ٠  ١٩٦٠سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ، دمشق ،  ٠ــ   د ١٤
ــ  شارل روسو ، القانون الدولي العام ، ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد ، الأھلیة  ١٥

  ٠  ١٩٨٢ –للنشر والتوزیع  ، بیروت 
دولة عن الأضرار أثناء النزاعات المسلحة / دراسة شاري خالد معروف ، مسئولیة ال٠ــ  د ١٦

  ٠    ٢٠١٧الامارات، الطبعة الأولى،  –تحلیلیة،  دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر، مصر 
صالح محمد محمود بدر الدین ، المسئولیة الموضوعیة في القانون الدولي ،  ٠ــ  د ١٧

  ٠    ٢٠٠٤ -لوان ،  القاھرة  دارالنھضة العربیة  ،  كلیة الحقوق / جامعة ح
صلاح الدین عامر ، القانون الدولي للبیئة ، دروس ألقیت على طلبة دبلوم القانون  ٠د ــ  ١٨

  ٠    ١٩٨٢ – ١٩٨١العام ، كلیة الحقوق / جامعة القاھرة ، 
  ٠  ١٩٧٠عائشة راتب، العلاقات الدولیة العربیة، دار النھضة العربیة . القاھرة ،  ٠ــ  د ١٩
، دار النھضة  ١عبد الرزاق السنھوري ، الوجیز في شرح القانون المدني ، ج ٠ــ  د ٢٠

  ٠  ١٩٦٦ - العربیة ، القاھرة  
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عبد العزیز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة ، القاھرة  ،  ٠ــ  د  ٢١
٠  ١٩٦٩  

الدولیة عن أعمالھا والقضاء المختص عبد الملك یونس محمد  : مسؤولیة المنظمات  ٠ــ  د ٢٢
بمنازعاتھا (دراسة تحلیلیة)  ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان / الأردن ، 

٠    ٢٠٠٩  
عبد المنعم فرج الصده ، حق الملكیة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ،  ٠ــ  د  ٢٣

 ٠   ١٩٦٤القاھرة، 
حد محمد الفار ، الألتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من عبد الوا ٠ــ  د ٢٤

 ٠   ١٩٨٥ –أخطار التلوث   دار النھضة العربیة ، القاھرة 
عصام العطیة ، القانون الدولي العام، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / جامعة  ٠ــ  د  ٢٥

  ٠   ١٩٩٣ -بغداد ، الطبعة الخامسة  
عصام محمد أحمد زناتي : مفھوم الضرر في دعوى المسؤولیة الدولیة ، دار النھضة  ٠د  ــ ٢٦

  ٠  ١٩٩٤العربیة ، 
،   ١٢علي صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ،  ط ٠د ــ   ٢٧

  ٠  ١٩٩٣ -الإسكندریة  
  حقوق الأنسان ، الطبعة الأولى ،علي عبد االله أسود: المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات  ٠ــ  د ٢٨

  ٠    ٢٠١٨لبنان ،  –منشوررات  زین الحقوقیة ، بیروت 
عمر محمد المعموري : قضایا معاصرة في القانون الدولى العام ، الدار الجماھیریة  ٠ــ  د ٢٩

  ٠   ١٩٨٩ -للنشر والتوزیع  والإعلان ، ط ا ، بنغازي 
ي القانون الدولي العام ، كلیة الحقوق / جامعة غازي حسن صباریني : الوجیز ف٠ــ  د  ٣٠

  ٠  ١٩٩٢ –عمان الاھلیة،   مكتبة  دار الثقافة ، عمان 
 –غسان الجندي ، المسؤولیة الدولیة ، الطبعة الأولى  ،  مطبعة التوفیق ، عمان  ٠ــ  د ٣١

١٩٩٠   
ییز/دراسة مقارنة فخري رشید المھنا: أساس المسؤولیة التقصیریة ومسؤولیة عدیم التم٠ــ د٣٢
  ٠  ١٩٧٤الشریعة الإسلامیة والقوانین الانكلوسكسونیة والعربیة ، مطبعة الشعب ،  في
محسن عبد الحمید أفكرین ، النظریة العامة للمسئولیة الدولیة ، دار النھضة العربیة  ٠ــ  د  ٣٣
 ،٠ ١٩٩٩  

لدولیة والالتزام الدولي ، محمد إسماعیل علي : القانون الدولي العام / القاعدة ا٠ــ  د  ٣٤
  ٠ ١٩٨٣ –القاھرة 

محمد حافظ غائم : المسؤولیة الدولیة ، محاضرات ألقیت على طلبة قســــم الدراسات  ٠ــ  د ٣٥
  ٠  ١٩٦٢ –القانونیة بمعھد الدراسات العربیة / جامعة الدول العربیة ، القاھرة 

ام / دراسة لضوابطھ الاصولیة محمد حافظ غانم : مبادئ القانون الدولي الع ٠ــ  د ٣٦
  ٠  ١٩٦٣ -،  القاھرة  ٣ولأحكامھ العامة ، ط

محمد حافظ غانم ،  محاضرات فى المسئولیة الدولیة لطلبة الدراسات العلیا ، كلیة  ٠ــ  د٣٧
  ٠  ١٩٧٨ -الحقوق / جامعة  عین شمس ، القاھرة  

، دار الفكر الجامعي ، الطبعة  محمد حسن عبد المجید الحداد ، المسئولیة الدولیة٠د ــ   ٣٨
  ٠ ٢٠١٦الأولى ، الأسكندریة ،   
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محمد خضیر الغریباوي ، المسؤولیة الدولیة الناجمة عن مخالفة مبدأ الاستخدام  ٠ــ  د  ٣٩
المنصف والمعقول للمیاه / سد ألیسو نموذجا ، المركز العربي للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى، 

٠   ٢٠٢٣  
د سامي عبد الحمید : أصول القانون الدولي ، المجلد الأول ، القاعدة الدولیة  ،  محم ٠ــ  د ٤٠
  ٠  ١٩٧٢، الأسكندریة  ـ  ١ط

محمد سامي عبد الحمید : أصول القانون الدولي العام ، المجلد الثاني ، القاعدة  ٠ــ  د ٤١
  ٠  ١٩٨٤ -ة  ، الدار الجامعیة  للطباعة والنشر والتوزیع ، الآسكندری ٦الدولیة ، ط 

محمد طلعت الغنیمي : الأحكام العامة في قانون الأمم / قانون السلام ، منشأة  ٠ــ  د  ٤٢
  ٠ ١٩٧٠  –المعارف ، القاھرة  

 –محمد طلعت الغنیمي ، الغنیمي في قانون السلام ، منشأة المعارف ، القاھرة  ٠ــ  د ٤٣
١٩٧٣ ،  

انون السلام ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  محمد طلعت الغنیمي :  الوسیط في ق٠دــ   ٤٤
٠    ١٩٨٢  

  ٠   ١٩٩٧محمد مصطفى یونس :  القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ،  ٠ــ  د ٤٥
محمد نصر رفاعي : الضرر كأساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع المعاصر ،  ٠ــ   د   ٤٦

  ٠ ١٩٧٨ –دار النھضة العربیة  ،  القاھرة 
  ٠  ١٩٣٨ -، القاھرة  ٢محمود سامي جنینة ، القانون الدولي العام ،  ٠د ــ   ٤٧
مصطفى أحمد أبو الخیر ، المبادئ العامة في القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى ، ٠ــ  د ٤٨

  ٠   ٢٠٠٦ –إیتراك للنشر والتوزیع ، القاھرة 
مصطفى أحمد فؤاد ، القانون الدولي العام / القاعدة الدولیة ، دار الكتب القانونیة ،  ٠ــ  د  ٤٩

 ٠   ٢٠٠٤ –القاھرة 
ــ  مصطفى فاضل السویعدي ، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة في ضوء اتفاقیة  ٥٠

  ٠  ٢٠١٨لبنان  ،   –،   منشورات زین الحقوقیة  ،  بیروت   ١٩٨٩بازل 
معمر رتیب محمد عبد الحافظ : المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة   ٠ــ  د ٥١

  ٠   ٢٠٠٧ –/ دراسة تحلیلیة في  اطار القانون الدولي للبیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
 )   :  Research:  البحوث  (   11

القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن  جابر إبراھیم الراوي ، الأساس ٠ـ    د ١
تلوث البیئة  ،  بحث منشور في مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعیة القانون المقارن ، 

  ٠   ١٩٨٠   -الحادي  عشر ،  السنة الثامنة   العدد
جم عن لتلوث الناالنظام القانوني لمسؤولیة الدولة عن أضرار ا:  جابرابراھیم الراوي٠دــ    ٢

نشاطاتھا  في الأنھار والبحیرات الدولیة ، مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعیة القانون 
  ٠  ١٩٨١المقارن العراقیة ، العدد الثاني عشر ، السنة التاسعة ،  

صلاح الدین أحمد حمدي ، المسؤولیة الدولیة ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن  ٠ــ  د ٣
  ٠   ١٩٨٩، لسنة ٢١درة عن جمعیة القانون المقارن العراقیة ، العدد الصا

طلال یاسین العیسى : المسؤولیة الدولیة الناتجة عن أفعال لایحظرھا القانون الدولي ،  ٠ــ  د ٤
مجلة رسالة الحقوق ، كلیة القانون / جامعة جدارا  ، الأردن ، المجلد الأول ، العدد الثاني ، 

٠ ٢٠٠٩  
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غسان علي غسان ومیلاد أدیب عثمان ، تطور نظریة المسؤولیة الدولیة ، بحث  ٠ــ  د ٥

، ع  ٤٤منشور في مجلة جامعة تشرین للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، اللاذقیة / سوریا ، المجلد 
٠ ٢٠٢٢،   ٤   
لدولى ، المجلد مفید محمود شھاب ، المبادئ العامة للقانون ، المجلة المصریة للقانون ا ٠ــ  د ٦

  ٠  ١٩٦٧، الجمعیة المصریة للقانون الدولي ، القاھرة ، ٢٣
  )   :  Theses  and  Dissertations: ألأطاریح والرسائل الجامعیة  (     111

ــ  بن عامر تونسي : مسئولیة الدولة أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر ، رسالة  ١
  ٠  ١٩٨٩قوق / جامعة القاھرة ، دكتوراه مقدمة إلى كلیة الح

ــ  خلیل عبد المحسن خلیل الأسود ، الضرر القابل للتعویض في القانون الدولي ، أطروحة   ٢
  ٠  ١٩٩٩دكتوراه  مقدمة الى كلیة القانون / جامعة بغداد  ،  

سمیر محمد فاضل : المسئولیة الدولیة عن الاضرار الناتجة عن استخدام الطاقة  ٠ــ  د  ٣
  ٠ ١٩٧٦لنوویة وقت السلم ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، ا

صلاح ھاشم : المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة ، رسالة دكتوراه  ٠ــ  د ٤
  ٠  ١٩٩١مقدمة الى كلیة الحقوق / جامعة القاھرة ، 

ــ  عباس ھاشم الساعدي ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربي  ٥
 ٠   ١٩٧٩، رسالة  دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ،  ،  

علوي أمجد علي ، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماویة ، أطروحة  ٠ــ  د  ٦
  ٠ ١٩٧٩مقدمة الى كلیة حقوق / جامعة القاھرة  ،   دكتوراه

ــ  محمد صنیتان الزعیبي ، المسؤولیة الدولیة عن ألأضرار التي تسببھا النفایات النوویة ،  ٧
  ٠  ٢٠١٠رسالة ماجستیر ،  جامعة الشرق الأوسط ، كلیة الحقوق ، عمان / الأردن  ، 

لیة الدولیة في تنفیذ قرارات الأمم المتحدة ، رسالة ــ  د. محمد عبد العزیز أبو سخیلة : المسئو ٨
  ٠  ١٩٧٨دكتوراه مقدمة إلى كلیة  الحقوق / جامعة القاھرة ، 

ــ  نصر الدین قلیل ، مسؤولیة الدولة عن انتھاكات القانون الدولي ، أطروحة دكتوراه ، كلیة  ٩
  ٠   ٢٠١٧-  ٢٠١٦الحقوق /   جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
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